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 مقدمة

 أ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
والشكر للكريم الموصوف بصفات الجمال والكمال،  الحمد الله ذي الفضل والجلال،  

تفى أثره إلى يـوم  تبعه واق ثم  الصلاة والسلام على النبي والصحب والآل، وعلى كل من
  :وبعد، الميعاد والمآل

حرص الإسلام على بقاء الرابطة الزوجية وأرشد إلـى الصـلح بـين الـزوجين       
المختلفين والنصح لهما وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال، إلا أن الطلاق قد يتعين طريقـا  

إلى إيقـاع الطـلاق    إنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين، لكن قد يعرض للزوج ما يلجئه
بغير الرضا كما لو أكره على ذلك، ونظرا لأن أمور الطلاق من أحكام الأحوال الشخصية 
التي يكثر وقوعها والسؤال عنها، وذلك راجع لوقوع الخلاف بين الفقهـاء فـي طـلاق    

  .المكره
الشريعة الإسلامية كفلت حرية الاختيار للمكلف في أقواله وأفعاله وجعلت الرضا و  

ساسا لتصرفاته، فلا قسر ولا إجار، فالإكراه بدون وجه حق لا يجوز ولما كان الإنسـان  أ
قد يأتي تصرفا من تصرفات مكرها، وقد يقع هذا الإكراه في الطلاق وهو موضوع بحثنا 

  .طلاق المكره في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري: المعنون بـ
كراه يؤثر في التصرفات الشـرعية التـي لا   وذهب أغلب الفقهاء إلى القول أن الإ  

تحتمل الفسخ كالطلاق، فإذا أجري عقد الزواج تحت تأثير الإكراه فإنه يفسده، لأنه ظلـم  
للزوجين وتفكيك للأسر ومنه فإن الأصل الطلاق الحضر، إذ لا ينبغي أن يقدم عليـه إلا  

حاجة ولا سبب فيـه   لسبب مشروع أو حاجة داعية وبذلك فالإكراه على الطلاق حيث لا
  .هو أمر مذموم وفاعله آثم

ويرى معظم الفقهاء عدم وقوع طلاق المكره، ولا يصح لانعدام الرضا والاختيار،   
بينما المشرع الجزائري سكت عن هذه المسألة ولم يدرج أي مادة صـريحة تـتكلم عـن    

ية بموجب المادة الطلاق في حالة الإكراه مما يستدعي الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلام
  .)ج.أ.ق 222(



 مقدمة

 ب 

  :أهمية موضوع البحث
يعد موضوع طلاق المكره من الموضوعات المهمة كونه يمس الأسرة التي تعد الركيزة -

  .الأساسية في المجتمع
ويعد مهما كونه سببا رئيسيا مؤديا إلى كثرة حالات الطلاق، باعتبار أن الزواج لم يبنى -

  .على الرضا والاختيار
الموضوع يشكل ردا على مزاعم أعداء الإسلام، لأن الإسـلام يقـيم العلاقـات     أن هذا-

  .الزوجية بالقهر والظلم
  :أسباب اختيار موضوع البحث

فضلا عن الأهمية التي يكتسيها الموضوع هناك من الأسباب الدافعة إلى اختيـاره    
  .ما هو شخصي وما هو موضوعي

  :منها للأسباب الشخصيةفبالنسبة   
في معرفة آراء الفقهاء حول الموضوع، والغوص فيه أكثر، خاصة وأنه لم يـتم   رغبتي-

  .التطرق إليه في الجانب القانوني، والنص عليه بصريح المواد
  :ترجع إلى للأسباب الموضوعيةأما بالنسبة -
ظاهرة التلاعب بالطلاق والذي يعتبر من شعائر االله التي لا يجوز التلاعب به، بحيـث  -

جين يرجعان له عن كل خلاف بينهما وإن كان بسيطا، دون أي اعتبار منهمـا  أصبح الزو
  .بحرمة أو شعيرة أو لتحمل المسؤولية

عدم وجود نص قانوني يعالج موضوع الإكراه على الطلاق وقلة الدراسات المتخصصة -
  .في هذا الموضوع خاصة في الجزائر

لتي هي اللبنة الولى فـي بنـاء   الإكراه على الطلاق موضوع حيوي يمس واقع الأسرة ا-
  .المجتمع، إذ لا ينبغي ألا يقوم على الإكراه

قلة ما كتب عن الموضوع رغم أن موسوعات الفقه الإسلامي تتضمنه إلا أنـه يحتـاج   -
  .من البحث والترتيب لينتفع به طلاب العلامعلى المزيد 



 مقدمة

 ج 

  :أهداف موضوع البحث
معالجة موضوع طلاق المكـره فـي   من خلال هدف إليها الأهداف التي نمن بين   

  :الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
  .تعريف طلاق المكره من الناحية الشرعية والقانونية-
  .سرة والمجتمعتهدف هذه الدراسة إلى إبراز آثار الإكراه على الزوجين والأ-
  .بيان حكم طلاق المكره سواء في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري-

  :إشكالية موضوع البحث
بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع سـيتم معالجتـه انطلاقـا مـن       

  :الإشكالية التالية
  معالجة الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لموضوع طلاق المكره؟ما مدى -

  :ويندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات فرعية هي كالآتي  
  كراه في الفقه والقانون؟ما هو مفهوم الطلاق والإ-
  ما هي أنواعه؟ وشروطه وحكمه؟-
  ما هي الآثار المترتبة على طلاق المكره فقها وقانونا؟-

  :المنهج المعتمد في البحث
باعتبار الدراسة تشمل موقف كل من الفقـه   ،اعتمدنا في بحثنا على المنهج المقارن  

  .الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
  :ةالدراسات السابق

  :وقفنا على عدة أبحاث في الإكراه منها  
أثر الإكراه في أحكام الزواج وانحلاله في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري لعمـران  -

عبارة عن مذكرة ماستر تكلـم  ، 2018-2017جامعة زيان عاشور بالجلفة، عبد الرزاق، 
  .طهمن خلال تعريفهما وذكر أنواع الإكراه وشرو عن الطلاق والإكراه



 مقدمة

 د 

تمحورت إشكالية المذكرة حول تأثر عقد الزواج والطلاق والإكراه؟ وما هو موقف   
  الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من ذلك؟

الرضا بين الرجـل   ليتم تبادأن عقد الزواج هو عقد رضائي : وخلص إليها بنتائج  
  .أن يقوم على الإرادة والاختيار، ولي الإكراه والإجباروالمرأة 
ه حتى ولو كانوا متفقون أن إكراه المرأة على الطـلاق فـي الفقـه والتشـريع     إن  

  .  والقضاء غير جائز، إلا أن الإكراه غير متفق عليه
رضا المكلفة في إنشاء عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائـري لسـعيد   -

شـكالية التـي   ، عبارة عن رسالة ماجستير، والإ2011-2010قاضي، جامعة الجزائر، 
عالجها تمحورت حول الأهمية التي يكتسيها الإكراه باعتباره أشد العيـوب تـأثيرا فـي    

اعتبر الفقهاء عقد الإكراه باطلا عملا بمـا  : ، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منهاالرضا
 ـ  "صح عن النبي صلى االله عليه وسلم  النِّسـي الْخَطَـأَ وتأُم نع عضو اللَّه ـا  إِنمو اني

هلَيوا عتُكْرِهاس".  
موقف قانون الأسرة من الإجبار والإكراه متوقف مع قاصد الشريعة من تشريع إن   

  .الزواج ومتطابق مع الرأي الفقهي الراجح الذي يمنع الإجبار
، دراسة فقهية مقارنة، لإياد إبـراهيم محمـد عـودة    أثر الإكراه على المعاملات المالية-

م، والإشكالية التي عالجها هي أثـر الإكـراه علـى    2012-1433زهر، غزة، جامعة الأ
  : المعاملات المالية والعقود وتوصل إلى نتيجتين

العقد تحت الإكراه المعتبر باطل لا يقبل الفسخ والإجازة والاسترداد ويمكـن للمكـره أن   
  . عقدا جديدا إذا أراد ذلك بعد زوال الإكراه ينشئ

  .   ه في اتلاف مال الغيرالمكر –ره عليهأكالمكره ضامن لما 
  :الصعوبات والعوائق

  :لعل من الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هي  
  .قلة المراجع القانونية في موضوع طلاق المكره-



 مقدمة

 ه 

  .تشعب الموضوع مما أدى إلى صعوبة حصره في فصلين-
  .صعوبة مع المراجع الفقهية الأصلية-
  .مبنية في حكم الطلاق على الإكراهقلة كتب لبعض العناصر ال-

  :الخطة العامة لموضوع البحث
يتقدمهما مقدمـة وينتهـي بخاتمـة لأهـم      قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى فصلين  
معنـى  حيث كان الفصل الأول حول طلاق المكره تناولنـا فـي المبحـث الأول    النتائج، 

، وأنواع في المطلب الأول حكمهالطلاق والإكراه، ومعنى طلاق المكره بالاعتبار اللقبي و
الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في المطلب الثاني، أما بالنسـبة للمبحـث   

  .أهم شروط وأركان طلاق المكره فقها وقانوناالثاني عرضنا فيها 
حكم طـلاق   المبحث الأول والذي كان كفصل تطبيقي تناولنا فيأما الفصل الثاني   

أما المبحث الثاني فكان عن الآثار المترتبة عن الطلاق المكـره  قه والقانون، المكره في الف
  .والفقه الإسلامي في قانون الأسرة الجزائري

   مقدمة

 ماهية طلاق المكره: الفصل الأول

   تمهيد

   تعريف طلاق المكره: المبحث الأول

   تعريف طلاق المكره بالاعتبار التركيبي: المطلب الأول

   أنواع الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: يالمطلب الثان

   أركان و شروط الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الثاني

   أركان الإكراه: المطلب الأول

   شروط الإكراه: المطلب الثاني

 ـ   : الفصل الثاني انون حكم طلاق المكره والأثر المترتب عنه فـي الفقـه الإسـلامي والق
 الجزائري



 مقدمة

 و 

   تمهيد

   حكم الطلاق المكره: المبحث الأول

   حكم طلاق المكره في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

   حكم طلاق المكره في القانون الجزائري: المطلب الثاني

   الأثر المترتب عن طلاق المكره: المبحث الثاني

   لاميالأثر المترتب عن طلاق المكره في الفقه الإس: المطلب الأول

   أثر طلاق المكره في القانون الجزائري: المطلب الثاني

   خاتمة

  



  

  

  ماهية طلاق المكره
  :ويحتوي على مبحثين

  تعريف طلاق المكره :المبحث الأول
أركان وشروط الإكراه في الفقه  :المبحث الثاني

  الإسلامي والقانون الجزائري
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  :تمهيد
من عرض تعريف كـل مـن الطـلاق    لأجل الحديث عن طلاق المكره كان لابد   

في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري في المبحـث الأول، مـن خـلال    والإكراه 
، في المطلب الثـاني  له، ثم التعريف لقبي تركيبيالتعريف مطلبين يتناول المطلب الأول ال

  .شروط طلاق المكرهبعدها في المبحث الثاني يتم دراسة أنواع وأركان و
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  تعريف طلاق المكره: الأول المبحث
سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف كل من الطلاق والإكراه في الفقـه الإسـلامي   

     .  المكره كلقب وصولا إلى أرجح التعاريفوتعريف طلاق ري والقانون الجزائ
  المكره طلاقتعريف : المطلب الأول

 اول تعريف الطلاقلفظ يتركب من كلمتين فعلى ضوءه سنتنطلاق المكره  باعتبار  
والإكراه بالاعتبار التركيبي في الفرع الأول والثاني على وجه خاص، وتعريفه بالاعتبار 

  .أما حكمه فيأتي في الفرع الرابع اللقبي في الفرع الثالث
  مفهوم الطلاق: الفرع الأول

  .وهنا نعرف الطلاق في اللغة والاصطلاح الفقهي وفي القانون الوضعي  
  لغةالطلاق تعريف : أولا

ويقال جمع أطلاق وهـي   1الطاء واللام والقاف أصل واحد مطرد: عند ابن فارس
وقال الفرابي نعجة طالق، إذ كانت مخلاة ترعى وحدها، وناقة طلـق،   2الناقة الغير مقيدة،

  3.معناها بلا قيد إن حل وثاقها
ة، وهـذا  ومنه يتضح أن الطلاق هو حل عقدة النكاح التي كانت بين الرجل والمرأ

  .ما استخلصته من التعريف اللغوي
  .4أي طلقها زوجها: طلق بمعنى التخلية والإرسال والحل، يقال، امرأة طالق  
ذا بانـت مـن   إِ) ةٌقَالِطَ(فهي طالق بدون هاء، وروي بالهاء  قُلَّطَة تُأرالم تقَلطُ: وأصله

  .5قٌالِوزوجها، وجمع طالق طُلِّق، وطالقةٌ تجمع على طَ

                                           
  .   143، ص)ط.د(، 1987أحمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت،  - 1
 .1013، ص)ط.د(، 2008مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  - 2
 . 143أحمد بن علي الفيومي المقرئ، المرجع نفسه، ص - 3
، )ن ت د(، )ط د(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغة، دار الفكر للنشر،  -4
  .420، ص3ج
/ ھ1410، )ط د(محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار التـراث العربـي، الكويـت،      -5

  .93، ص26م، ج1990
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  تعريف الطلاق في الفقه الإسلامي: ياثان
  :تنوع تعريف الطلاق عند العلماء المتقدمين والمتأخرين نذكر منها  

  :عند المتقدمين-1
  .1أو ما يقوم مقامه خصوصظ مفل يلآهو رفع قيد النكاح الصحيح في الحال أو الم  
وجـب  وعرف فقهاء المالكية، بأنه صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته، ي  

  .2تكررها مرتين زيادة عن الأولى التحريم
حل عقدة الزوجة من جانب الزوج، أو من قام مقامه، : فيعرفونه بأنه: أما الشافعية  

  .3لأن كل طلاق يجعلها عندهم، رجعيا كان أو بائنا
  :عند المتأخرين-2

مآل الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال، أو في ال: وعرفه الإمام محمد أبو زهرة  
  .4بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو في معناها

وهو حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق، أي مرسلة بلا قيد، وأسير مطلـق، أي    
حل قيده وخلي عنه، لكن العرف خص الطلاق يحل القيد المعنوي، وهـو فـي المـرأة،    

  .5والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأة
إنهاء الحياة الزوجيـة فـي   : مكن القول أن الطلاق هوومن خلال هذه التعاريف ي  

الحال أو المآل، بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو معناها، صراحة أو دلالة، وإنهاء الرابطة 

                                           
م، 1997/ ھ1418، 1ائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط ى، البحر الرفحافظ الدين النس -1
 .410، ص 3ج
بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التعريفات العربيـة، دار الخلدونيـة    -2

  .172م، ص2008/ ھ1429، 1للنشر، الجزائر، ط
م، 2008/ھ1429، 1المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، القـاهرة، مصـر، ط  علي الخفيف، فرق الزواج في  -3

  .22ص
  .279، ص)د س ن(،)د ط(الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر،  -4
، 9م، ج2006/ ھ1427، 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتـه، دار الفكـر المعاصـر، دمشـق، سـوريا، ط      -5

  .6873ص



  

11 

الزوجية في الحال، يكون الطلاق البائن، أما في المآل فيكون الطلاق الرجعي الذي يخول 
قدة ومهرين جديدين، وبـدون إذنهـا   للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة بدون ع

طوقـا أو  نورضاها، فإذا انقضت العدة التحق الرجعي بالبائن في الحكم، سـواء أكـان م  
  .1مكتوبا أم مشارا به، وقد يكون صدور اللفظ من الزوج، وقد يكون من القاضي

  الطلاق في القانون الوضعي: ثالثا
مـن   47المـادة  (لاق أو الوفاة تنحل الرابطة الزوجية في القانون الجزائري بالط  

والطلاق هو حل عقدة الزواج، ويتم بـإرادة الـزوج المنفـردة    ) قانون الأسرة الجزائري
  . ، أو بطلب من الزوجة بواسطة القضاء)85/02أ الأمر .من ق 48المادة (

  : نجد أن 2من خلال قانون الأسرة الجزائري
نجده قد اكتفـى مـن خـلال     بوضع تعريف صريح للطلاق، وبهذالم يقم المشرع   

مع مراعاة أحكام المـادة  " أ.من ق 48نصوص هذا القانون بالنص على أقسامه في المادة 
أدناه، ينحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج، أو بتراضـي الـزوجين أو    49

من هذا القانون، وهـذا بعـدما    54و 53بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
تنحل الرابطـة الزوجيـة   " 47عله صورة من صور انحلال الرابطة الزوجية في المادة ج

  ". بالطلاق أو الوفاة
ليكون بذلك قد عرفه بطريقة غير مباشرة، تسمح لنا بالإلمام بفحواه مـن خـلال     

الأحكام المقررة له، وعليه فإن الطلاق من منظور المشرع الجزائري هو حل قيد الزواج 
  .زوجين أو بالإرادة المنفردة أو بحكم القاضيبإرادة ال

  

                                           
، 1، ج2005، 4بلحاج العربي، الموجز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -1

 .208ص
، يعدل ويـتمم القـانون رقـم    2005فبراير  27: الموافق لـ ھ1426محرم  18: المؤرخ في 02/05مر رقم الأ -2

  .18، ص م والمتضمن قانون الأسرة1984ونيو ي 09: الموافق لـ ھ1404رمضان  09: المؤرخ في 84/11
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وخلافا للمشرع الجزائري هناك من القوانين المغربية التي أعطـت مـن خـلال      
، 2ومجلة الأحوال الشخصية التونسـية ، 1قوانينها تعريف للطلاق كمدونة الأسرة المغربية

  .3ومدونة الأحوال الشخصية الموريتانية
من مدونة الأسرة على الصور التي قد  71في المادة  فالمشرع المغربي بعدما نص  

  .4ينحل بها عقدة الزواج والمتمثلة في كل من الوفاة، الفسخ، الطلاق، التطليق، والخلع
الطلاق حل ميثاق "من المدونة يعرف الطلاق صراحة  78بعد ذلك في نص المادة   

لأحكام  االقضاء وطبق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة
  . 5"هذه المدونة

من مجلـة الأحـوال    29وجاء المشرع التونسي بتعريف الطلاق أيضا في الفصل   
، كما قام بتعـداد صـوره فـي    "الطلاق هو حل عقد الزواج: الشخصية على النحو التالي

  31.6الفصل 
  : بأحد الصور التالية ذا القانونإذ يتم الطلاق طبقا له  

                                           
، 5181، المتضمن قانون الأسرة، الجريـدة الرسـمية، العـدد    1984جوان  09: المؤرخ في 70/30الأمر رقم  -1

  .27ص
بإصـدار مجلـة الأحـوال     ، المتعلق1376محرم  06، الموافق لـ 1956أوت  13: المؤرخ في 56/13الأمر  -2

العدد ) 1993 ت ل. ج، ر. ر( 1993جويلية  12: المؤرخ في 74/1993 ح بالقانون عدد، المنق66الشخصية، العدد 
  .وما بعدها 1004، ص53

، 1004، ع2001، المتضمن الأحوال الشخصية، ج ر ج أ م لـ2001جوان  19: المؤرخ في 01/52القانون رقم  -3
  .وما بعدها 361ص

فبراير  5: ، الموافق لـھ1424ذو الحجة  14م، المؤرخة في  ، بمثابة مدونة الأسرة، ج ر م70/03القانون رقم  -4
من ذي الحجة  12: الصادر في 22/04/01الصادر بمقتضى الظهير الشريف، رقم . 418، ص5184، العدد 2004
 1-10- 103الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  08-09، المعدل بالقانون رقم2004فبراير  3: ـالموافق ل ھ1424

، الموافـق  ھ1431شعبان 13، المؤرخة في)ج ر م م(، 2010يوليو 16الموافق لـ  ھ1431شعبان  03: المؤرخ في
  .3837، ص 5859، ع 2010يوليو  26: لـ

  .29مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص  70/03القانون رقم  -5
سـابق، ص   مرجـع  المتضمن مجلة الأحوال الشخصية التونسـية،   1956أوت  13: ، المؤرخ في56/13الأمر  -6

1004. 
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  .الزوجينبتراضي  -
  .بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر -
  .بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به -
كما اتبع المشرع الموريتاني ذات المنهج الذي انتهجه نظيره المغربي والتونسـي فـي    -

ومن هذا طبقا التصريح بتعريف الطلاق من خلال مدونة الأحوال الشخصية الخاصة به، 
الطلاق هو حـل العصـمة بواسـطة    : "التي تقضي بأن 83لما هو وارد في نص المادة 

  ...". الإرادة المنفردة  للزوج
ولم يكتفي بتعريفه بل نص أيضا على الطرف أو الصور التي يقع بهـا الطـلاق،     

لزوج، أو عـن  حيث أنه قد يقع وفقا للمادة المذكورة أعلاه إما بواسطة الإرادة المنفردة ل
مـن   100إلـى   92للمـواد   اطريق الخلع أو التوكيل والتمليل والتخيير أو التطليق طبق

  .1م.ش.أ.م
بناءا على هذا، فإنه عند مقارنة لما جاءت به هذه التشريعات بالتشريع الجزائـري    

من تعاريف يتضح لنا عدم تعريف المشرع الصريح للطلاق، حيث أنه كما سبق الإشـارة  
لم يقم بتعريفه تعريفا مباشرا، الأمر الذي جعل التعريف الذي أعطاه لـه شـاملا لا   إليه 

يفرق فيه بين الطلاق والفسخ، لهذا في رأينا من الأحسن لو خصص المشرع للطلاق مادة 
مع : "قاض في ذلك بما يلي 48منفردة تتفرد بتعريفه، أو إنه يقوم بالتعديل من نص المادة 

الطلاق هو حل عقد الزواج حال حياة الزوجين إمـا فـي   «أدناه،  49 مراعاة أفكار المادة
الحال أو المآل، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حـدود  

، يكون بذلك قد أعطـى تعريفـا صـريحا    »من هذا القانون 54، 53ما ورد في المادتين 
بين ما يكون طلاقا وما يكون فسـخا،  للطلاق وفي ذات الوقت حدد لنا أهم صوره ويبرز 

نحل إما بالطلاق أو الوفاة فـي حـين أغفـل    يخاصة وأن المشرع نص على أن الزواج 
                                           

، المتضمن مدونة الأحوال الشخصية الموريتانيـة، الجريـدة   2001جوان  19: ، المؤرخ في01/52القانون رقم  -1
 .1004الرسمية، العدد



  

14 

الفسخ، بالرغم من أن الفروق جوهرية بينهما، أهمها كون الطلاق قد يكون إما في الحـال  
علـى   أو المآل في حين الفسخ لا يكون إلا في الحال فقط، إلى جانب أن الطلاق يحسـب 

  . 1الزوج في حين الفسخ لا يحسب عليه
  مفهوم الإكراه: الفرع الثاني

في هذا الفرع تعريف الإكراه لغة والاصطلاح الفقهي والقـانون الوضـعي   تناولنا   
  :وهي كالآتي

  تعريف الإكراه لغة: أولا
حـد،  هما لغتـان بمعنـى وا   :قام على كُره، أي أكرهه على القيام، وقال الكساني: هرالكُ
  . 2)الشيء تُهركْتَاس(إليه، و هتُببضد ح) ايهرِكْتَ(إليه الشيء ) تُهركَ(و

فـي قولـه    3بالضم فالفتح فيه جـائز  هركل ما هو في القرآن من الكُ :قال الزجاج  
  .]216:سورة البقرة[ ﴾كُتب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم﴿: تعالى

  .4ما أكرهك غيرك عليه: ت نفسك عليك، وبالفتحما أكرههو أو   
الكُره الإباء والمشقة تكلفها تحتملها والكره بالضم، المشقة تحتملها من غيـر أن  : ابن سيدة
  .5فعل ذلك كُرها وعلى كُره: يقال: تكلفها

  
  

                                           
، 2010، )د ط(مبروك المصري، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -1

  .45ص
، 1986، 2بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبـة البيـان، لبنـان، ط   محمد بن ابي  -2

  .237ص
 .203 ، صمرجع سابقالمصباح المنیر، : الفيومي -3
، )د ط(، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، مصـر،  )ھ817:ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز أبادي -4

 .1412م، ص2008/ھ1429
  .3865، ص 1، ج)د س ن(، )د ط(ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر،  -5
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والكره بالضم ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكـراه  : (قال الطبري رحمه االله  
  . 1)عليه، والكره بفتح الكاف وهو ما حمله غيره، فأدخله عليه كرهاأحد إياه 
أقول مما سبق يتضح أن المراد للفظ مادة الكره بفتح الكاف كما جاء فـي معظـم     

  :ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب االله المعاجم وهو الصحيح
  .]21: سورة البقرة[﴾قُل أَنْفقُوا طَوعا أَو كَرها﴿: قوله تعالى  
    في الفقه الإسلامي الإكراهتعريف : ثانيا

حمل الغير على فعل ما يعدم رضاه دون اختياره : "الإكراه بأنه الحنفيةولقد عرف   
  .2"لكنه قد يفسده وقد لا يفسده

كل ما فعل بالإنسان مما يضره ويؤلمـه  : "قال الإمام الخشني في تعريفه :المالكية  
ان ذلك من سلطان أو غيره، فإنه إكراه لا يلـزم  من ضرب، أو سجن، أو تخويف، فإن ك
  .3"صاحبه حكمه، ولا يحاسب عليه عقده

والإكـراه علـى حمـل    : "وعرفه الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير بقولـه   
  .4"المكروه
  .5الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا أو إلزام الغير بما لا يريده :الشافعية  

  

                                           
إياد إبراهيم محمد عودة، أثر الإكراه على المعاملات المالية، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، جامعـة الأزهـر،    -1

  .19م، ص 2012/ ھ1433فلسطين، 
، 1بين الحنيفة والشافعية، دراسة مقارنـة، دار العامـد، الأردن، ط  إسماعيل أبو بكر على البامرى، أحكام الأسرة  -2

  .235م، ص2009/ ھ1429
  .316، ص 1985، )د ط(محمد أبو الأجفان، أصول الفتية على مذهب الإمام مالك، الدار العربية للكتاب،  -3
  .25، ص 3، ج1984، 1محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية ،تونس، ط -4
، أطروحة ماجستير، كلية التربية، أثر الإكراه على المعاملات المالية، دراسة فقهية مقارنةإياد إبراهيم محمد عودة،  -5

  .20م، ص 2012/ ھ1433جامعة الأزهر، غزة، 
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راه أن يصير الرجل في يد من لا يقدر على الامتناع منه، الإك: "قال الإمام الشافعي  
من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة 

  .1"أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه، أو إتلاف نفسه
  : تعريف الحنابلة

  :أما الحنابلة فقالوا  
  .دل على ما أكره عليه من غير اختيارالج -
  2.زوال الاختيار -
لا يكون الشخص مكرها حتى ينال من العذاب كالضرب أو الخنق أو العصر أو الحبس  -

  .3أو الغط في الماء مع الوعيد وما أشبه
هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه : "قال الإمام السرخسي في تعريفه  

  .4"ختيارهأو يفسد به ا
  .5"حمل الغير على ما لا يرضاه: "وعرفه الإمام كمال الدين بن الهمام بأنه  

  : الإكراه عند الزيدية
حقيقة الإكراه وهو سلب الاختيار والعمل بالاضطرار، وقيل : عرف الزيدية بقولهم  

  .لوعيد، بإنزال ضرر أو تفويت نفعالبعث على الفعل الشاق با: الأولى في حده
  

                                           
  .496، ص 4م، ج2001/ ھ1421، 1رفعت فوزي عبد المطلب، الأم، دار الوفاء، مصر، ط -1
 .20م محمد عودة، المرجع السابق، ص إياد إبراهي -2
أثر الإكراه في عقد النكاح، دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحـوال  سعيد مسعود،  أسامة ذيب -3

/ ھ1427، أطروحة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنيـة فـي نـابلس، فلسـطين،     الشخصية الأردني
  .79م، ص 2006

، مذكرة ماجسـتير فـي العلـوم الإسـلامية،     أثر الإكراه على الأفعال المحرمة في الفقه الإسلاميعريبي حسين، ل -4
  .16، ص 2013-2012، 1تخصص فقه مقارن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 

نون الخـاص الشـامل،   القا: ، مذكرة ماستر، تخصصالإكراه المدني بين الفقه والقانونتازيت سفيان، عسول وليد،  -5
 .7، ص 2018-2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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  : راه عند الظاهرية قالواالإك
الإكراه هو كل ما يسمى في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، فالوعيد بالقتل   

ممن لا يؤمن بالحس منه إنقاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن، أو 
مـال،   بإفساد المال، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل أو ضرب أو سجن، أو إفساد 1الوعيد

  .2»ملسو المخُأَ ملسالم«: لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :ملاحظات حول التعريفات السابقة

هذه التعريفات قريبة المعنى من التعريف اللغوي للإكراه من حيث أن كلا منها يدل على -
  .حمل الغير على ما يكرهه

راتها إلا أنها متقاربـة مـن حيـث    إن هذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها وتنوعت عبا-
المعنى والمضمون، فهي لا تختلف فيما بينها إلا بحسب ما تشتمل عليه مـن شـروط، أو   

  .تشير إليه من أقسام وهذا حسب وجهة نظر قائليها
وذكر بعض هذه التعريفات تضمن الإشارة إلى أركان الإكراه وشروطه وأنواعه وأثره، -

كون محل خلاف بين الفقهاء بسبب اختلاف وجهة نظر كـل  مثل ذلك التعاريف غالبا ما ي
مذهب أو فقيه، بل أني أجد صاحب التعريف نفسه قد يستثني أمور كثيرة عنـد التفريـع،   

  .فكان الأولى أن يتجنب ذكر ذلك مثل هذا في التعريف
  :التعريف المختار

ابـن   لإماملعل أحسن تعريف يمكن اختياره من بين التعاريف السابقة هو تعريف ا  
  :، وذلك لأمرينالحنفي الهمام

                                           
م، 1982/ه1402، باب الـواد، الجزائـر،   )دط(فخري أبو صيفة، الإكراه في الشريعة الإسلامية، شركة شهاب،  -1

 .24ص
: اب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم الحديثشرح صحيح مسلم للقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، كت -2

 .49، ص 8م، ج 1998/ ھ1419، 1الدكتور يحي إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط: ، تحقيق2580
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تناول التعريف لأركان الإكراه دون التطرق إلى ذكر شرط معين أو وسيلة معينة، : الأول
  .وهي أمور يكون مجالها التفصيلات الجزئية

  وجازة التعريف :الثاني
 ـ   بيـان أهـم    عوبعد اختيار هذا التعريف وترجيحه على غيره يحسن بنا شرحه م
  :همحترزات

" المسـتكره "وهو المكره، ومحمول وهـو  " حامل"يستفاد منه وجود " حمل الغير"قوله -1
، يعني ضمنا أن الحامل قادر على إكراه غيره، إذ لو "حمل الغير"الحامل مستفاد من قوله 

لم يكن كذلك لم يصح أن يكون مكرها، وهذا يستلزم ضرورة وجود وسيلة للإكراه، إذ لا 
  .ه من غير وسيلةيتصور وجود الإكرا

  :سلطانا أو متغلبا ونحو ذلكوفي هذا القيد أيضا إطلاق للحامل حيث لم يقيده لكونه   
  .فيكون التعريف شاملا لكل هؤلاء

  .الضرورة لأنها ليست من فعل الإنسان" حمل الغير: "وخرج أيضا بقوله  
عليه الإنسان قولا اسم موصول يفيد العموم فهو يشمل كل ما يكره : ما" على ما: "قوله-2

  .1، وسواء كان المكره عليه مشروعا أو غير مشروعكان فعلا أو تركا
مفاده أن المستكره كان ممتنعا عما أكره عليه قبل الإكـراه، فخـرج   " لا يرضى: "قوله-3

بهذا لقيد ما لو حمل على أمر وكان راضيا به قبل الإكراه، كأن يكون غير ممتنع عنه قبل 
أمر وظهر منه ما يدل على رضاه به، على ما سيأتي بيانه إن شاء االله  ذلك، أو حمل على

  .تعالى في شروط الإكراه
وبما أن موضوعنا يدور حول الإكراه على الطلاق، فإنه يمكن صـياغة تعريـف     

  ".حمل الغير بغير حق على فعل من غير رضاه: "لذلك على النحو التالي

                                           
، رسالة ماجستير تخصـص  ، أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلاميةعبد العزيز بن سعد الخلاف -1

-1976/ ھ1397-1296ات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيـز، السـعودية،   فقه وأصول، كلية الشريعة والدراس
  .11م، ص1977
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  ضعيالإكراه في القانون الوتعريف : ثالثا
عرف الإكراه في الاصطلاح القانوني بتعريفات متعـددة، لقـد عـرف المشـرع       

الجزائري الإكراه في القانون المدني الجديد بأن الإكراه هو ضغط ورهبة أو الخوف تأثر 
  . 1على نفس التعاقد يفسد الرضا ولا يعدمه فإرادة المكره موجودة

بفقـدان أهـم العناصـر الأساسـية      إلى أن هذه الإرادة معينة وهذا المعيب يكون  
عنصر الحرية والاختيار، وهذا ما أكدته المادة ونصـت  : فيه وأهم عنصر هو ة الموجود
بأنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحـت سـلطان    885/1ج .م ق عليه في

  .2رهبة بينة، بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق
  : ج التاليةبعد هذا العرض أخلص للنتائ  

نرى أن الحنفية والشافعية على أن الإكراه اتفاق قد يعدم الرضا، واختلفوا في الاختيار،  -
أن اختيار باقي فلـه أن يقـدم   : فرأى الحنفية أن اختيار الشخص قد يفسد، والشافعية قالوا

  .على ما أكره عليه أولا
أن المكـره قـد يلـزم     وأرجح أنه يفسد الاختيار ويعدم الرضا، وقد لا يحدث ذلك  

بالأقدار على ما أكره عليه في حالات، ويرخص له في حالات أخرى، ويحرم أيضا فـي  
  .حالات أخرى
  بالاعتبار اللقبي تعريف طلاق المكره :الفرع الثالث

من خلال ما سبق في تعريف الطلاق في الفرع الأول ومن تعريف الإكـراه فـي     
على الطلاق بأنه حمل إنسان على حل وإزالة ورفـع  الفرع الثاني، يمكن تعريف الإكراه 

  .قيد النكاح في الحال أو المآل بغير رضاه بغير حق

                                           
، 3، ط2000عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، منشورات الحلي الحقوقيـة، لبنـان،    -1

 .360، ص1المجلد
، 2019، )ط.د(لمطبوعات الجامعية، الجزائـر،  بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان ا -2

  .242ص
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والمراد بالنكاح هنا النكاح الصحيح خاصة، فلو كـان  : "جاء في الموسوعة الفقهية  
  .1"فاسدا لم يصح فيه الطلاق، ولكن يكون متاركة أو فسخا

  قحكم الإكراه على الطلا: الفرع الرابع
إن حمل الزوج بالإكراه له على إيقاع الطلاق بغير حق حرام، بل هو كبيرة مـن    

  :الكبائر وبالتالي
لأن الإكراه بغير حق حرام بل هو إحدى الكبائر؛ لأنه ينبئ بقلة الاكتراث بالدين ولأنـه  -

من الظلم، والظلم من أقبح الخصال التي لا تصدر إلا من نفس متجبـرة متكبـرة ناسـية    
ة االله وشدة عقابه، أو جاهلة لها أو غافلة أو متغافلة عنها، وقد جـاء فـي الحـديث    عظم

يـا  : "القدسي عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما روي عن االله تبارك وتعالى أنـه قـال  
  .2"اتَظَالَمو تُه بينَكُم محرّما فَلاَعبادي إِنّي حرّمتُ الظُّلْم علَى نَفْسي وجعلْ

نفي بمعنى الأمر، وهو من بـاب التوكيـد،   " لا يظلمه: "فقوله صلى االله عليه وسلم  
  .لأن ظلم المسلم للمسلم حرام

لأنه من السعي التفريق بين الزوج وزوجته الذي هو من الذنوب الكبيـرة، فهـو مـن    -
، وهـو  ]102 :سورة البقرة[﴾وزوجِهيفَرقُون بِه بين المرء ما ا نْهمفَيتَعلَّمون م﴿السحرة 
قال رسول االله صـلى االله  : فعل الشياطين، ففي حديث جابر رضي االله عنه قال من أعظم
ن إبليس يضع عرشَه علَى الماء، ثُم يبعثُ سراياه، فأدنـاهم منـه منْزِلَـةً    إ": عليه وسلم

مهدأح جِيءتْنَةً، يف مهظَمقولُ أعقولُ: فيلْتُ كَذا وكَذا، فيفَع :    تَ شـيئًا، قـالَ ثُـمنَعما ص
: فيدنيه منـه ويقـولُ  : ما تَركْتُه حتَّى فَرقْتُ بينَه وبين امرأَته، قالَ: يجِيء أحدهم فيقولُ

بصنعه وبلوغـه   ، والأمر العظيم، فيمدحه لإعجابهأنت الذي جئت بالطامة ، أين3"نعم أنْتَ

                                           
  .05، ص29م، ج 1993/ ھ1414، 1الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، الكويت، ط -1
  .46، مرجع سابق، ص 2577: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، رقم الحديث -2
/ ھ1391، 2المعرفة، لبنان، ط ، دار2163: عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحديث -3

  .408، ص 2م، ج1972
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الغاية التي أرادها، وهذا تهويل عظيم في ذم التفريق والطلاق، وكثير ضـرره وفتنتـه،   
وعظيم الاثم بالسعي فيه، لما فيه من قطع ما أمر االله بيه أن يوصل، وشتات ما جعـل االله  

  .فيه رحمة ومودة، وهدم بيت بني في الإسلام، ولأنه مقاصد إبليس اللعين
لَيس منَّا : "قال رسول االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال بدخول حديث أبي  

  .حسن إليها الطلاقأي خدعها أو أفسدها أو  ،1"من خَبّب امرأَةً علَى زوجِها
فإذا كان هذا في حق الزوجة وأفسدها على زوجها أو حسن إليها الطلاق، فإن من   

  .يدأكره الزوج على الطلاق أولى بهذا الوع
إن الإسلام يحرص على بقاء الرابطة الزوجية، واستمرارها غاية من الغايات التي   

يد، إلى أنـت تنتهـي   بنما هو للدوام والتأإعقد الزواج  كان يحرص عليها الإسلام، ولهذا
الحياة، ليجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ضلاله بالسعادة والهناء، وليتمكنـا  

لادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين مـن أوثـق   من تربية أو
، قال تعالى العلاقات  وأقواها، بدليل أن  االله سمى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ

حرم  ، وللمحافظة على هذه العلاقة]21سورة النساء، الآية [ ﴾وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًا﴿
  .على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب يقتضي ذلك الشارع
أيما امرأة سألت زوجها : "فعن ثوبان رضي االله عنه أن رسول االله عليه وسلم قال  

  .2"طلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
وأرشد الإسلام الزوجين إلى الصبر والاحتمال، وحث على الصلح بين الـزوجين    

والنصح لهما وإرشادهما فإذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحـاكم إلـى   المختلفين، 
جنب ثقة، ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما منا لظلم، فـإذا تفـاقم أمرهمـا وطالـت     

                                           
، تحقيق محمد عبد العزيز 2175: سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، رقم الحديث -1

  .120، ص 2م، ج1996/ ھ1416، 1الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيـق أبـو عبـد االله    2226: طلاق، باب الخلع، رقم الحديثعون المعبود على شرح سنن أبي داوود، كتاب ال -2

 .1042م، ص 2005/ه1426، 1النعماني الأثري، دار ابن حزم، لبنان، ط
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خصومتهما بعث الحاكم فرقة من أهل المرأة وفرقة من أهل الرجل ليجتمعا وينظرا فـي  
إِن يرِيـدا  ﴿: الشارع للتوفيق ولهذا قال تعـالى  أمرهما، ويفعل ما فيه المصلحة وتشوف

فِّقوا يلاَحا إِصمنَهيعلى الطلاق يتنافى مع كـل مـا    والإكراه .]35:سورة النساء[ ﴾االلهُ ب
  .1ذكر، وما كان خلاف مراد الشارع، ويتنافى مع مقصوده فهو حرام

  ن الجزائريفقه الإسلامي والقانوأنواع الإكراه في ال: المطلب الثاني
ففي الأول أنواع الإكراه : أنواع الإكراه وقسمناه إلى فرعينتناولنا في هذا المطلب   

  .في الفقه الإسلامي والثاني أنواع الإكراه في القانون الجزائري
  أنواع الإكراه في الفقه الإسلامي: الأول الفرع

  : ير ملجئ أو ناقصملجئ كامل، وغ: يتنوع الإكراه في الفقه الإسلامي إلى نوعان  
هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، بأن يهـدده  : الإكراه الملجئ أو التـام -1

بالقتل، أو بإتلاف بعض الأعضاء، أو بالضرب الشديد الذي يخشى منه القتـل أو تلـف   
  .  العضو، أو تلف جميع المال

  .2هذا النوع أنه بعد الرضا ويفسد الاختيار: وحكمه
وهو التهديد أو الوعيد لما دون تلف النفس أو العضو، كالتخفيف : اه غير الملجئالإكر-2

بالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال، وهذا النوع يفسد الرضـا، ولكنـه لا   
يفسد الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هـدد  

  .3به
رضا ولا يفسد الاختيار، وهناك نوع وهـو الـذي يعـدم تمـام     والثاني أنه بعدم ال  

الرضا، ولا يعدم الاختيار، كالتهديـد بحـبس أحـد الأصـول أو الفـروع، أو الأخ أو      
  . الأختونحوهم

                                           
  .07م، ص 2014/ھ1435محمد نعمان محمد علي البعداني، طلاق المكره دراسة فقهية مقارنة،  -1
  .213، ص4م، ج1985/ ھ1405، 3، طوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريا -2
  .02، ص2محمد بن عبد االله بن علي الوهيبي، نواقص الإيمان الاعتيادية وضوابط التفكير عند السلف، ج -3
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أنه إكراه شرعي استحسانا لا قياسا، كما قرر الكمال بن الهمام من الحنفية، وهـو  : حكمه
  . 1لتصرفات المكره عليهارأي المالكية، ويترتب عليه عدم نفاذ ا

وقد نظر الشافعية والحنابلة للإكراه الملجئ على أنـه يعـدم الرضـا ولا يتعلـق       
  .2بالاختيار، وغير الملجئ لا يرضاه ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته

وهو أشد جسامة مـن  : والفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ أن الأول  
في التصرفات القولية والفعلية جميعا، أي في التصرفات القانونية والوقـائع  الثاني، يؤثر 

المادية، فيفسد الأول ويصح عذرا يعفى من المسؤولية عن الثانية، أما الإكراه غير الملجئ 
فيقتصر على التأثير في صحة التصرفات القولية، ولا يصلح عذرا يعفى من المسـؤولية  

م يبلغ حد الجسامة الواجب لذلك، ولكن لما كـان كـل مـن    عن التصرفات الفعلية لأنه ل
النوعين بعد الرضا، ويفسد التصرف القانوني، فـإن إطـلاق الإكـراه دون تخصـيص     

  .ينصرف إلى الملجئ وغير الملجئ
وجب أن يكون الإكراه جميعا، حتى فيما كان منه غير ملجئ وجسامة الإكراه فـي    

  .حالة الشخص الذي يقع عليه الإكراه الفقه الإسلامي أمر نسبي يتوقف على
   الوضعي أنواع الإكراه في القانون: الثاني الفرع

  :ي القانون إلى نوعين مهمين وهماينقسم الإكراه ف  
وهو الإكـراه الجسـماني، الـذي     ):volence physique(الإكراه المادي أو الجسمي -1

س علـى المتعاقـد   رتمـا ) l'elementmateriel(تستخدم فيه قوة مادية لا يستطيع دفعهـا  
كـالحبس، أو  : مباشرة، فتتشكل إرادته، وتفقده حرية الاختيار، ووسيلة الإكـراه المـادي  

  . مزور وغيرهاسك الضرب الشديد أو إمساك اليد بالقوة للتوقيع على عقد أو وثيقة 

                                           
  .214ص مرجع نفسه،  وهبة الزحيلي، -1
 .38إياد إبراهيم محمد عودة، أثر الإكراه على المعاملات المالية، مرجع سابق، ص -2
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وجـه  وهو التهديد أي الوعيد الذي ي): violence mceral(أو النفسي  الإكراه المعنوي-2
 l' élément(إلى نفسية المتعاقد، فيخلق فيـه حالـة مـن الخـوف والفـزع والرعـب       

psychologique (1.فيندفع إلى التعاقد تحت تأثير هذه التهديدات  
أو بقطع عضو من أعضاء الجسـم، أو   ،تهديد بالقتلكال: ووسيلة الإكراه المعنوي  

بالعرض والشرف، أو التعرض لأحد  التهديد بهلاك المال أو إفساده أو حرقه، أو المساس
الأقارب، أو كتابة سند لا يستحقه، فالإكراه المعنوي أو النفسي يعتمد غالبا علـى التهديـد   

)la nenace (2بإيقاع ضرر ما دون إيقاعه فعلا.  

                                           
، 2015، )د ط(نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعيـة، وهـران،   بلحاج العربي،  -1

 .243ص
 .243 ، صهسنفمرجع ال -2
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  أركان وشروط الإكراه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الثاني
نتناول في  المكره في المبحث الأول وأنواع الإكراه بعد التعرف على تعريف طلاق

هذا المبحث أركان طلاق المكره وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري حيث تم 
تخصيص المطلب الأول للحديث على أركانه بينما المطلب الثاني يتناول شـروط طـلاق   

  .  المكره
  . أركان الإكراه: المطلب الأول

الإكراه يعتبر معنـى   فيم ثط للسرخسي عند الحديث عن الإكراه، جاء في المبسو  
  .به هه عليه، ومعنى فيما أكرِه، ومعنى فيما أكرِه ومعنى في المكرفي المكرِ
  : يفهم من ذلك أنه لتمام الإكراه لا بد من توافر أركان أربعة  

ن وغيره علـى  لغيره على عمل شيء قصرا، ويكون من السلطا وهو الحامل: المكْرِه) 1
حد سواء، وهو الشخص الذي يستعمل وسائل الإكراه ضد شخص آخر أو يهدده باستعمال 

  .1تلك الوسائل لفعل شيء لا يرضى به، لو خلي وسيلة
  . وهو الشخص الذي يجبر على القيام بالفعل المكره عليه :المكْره) 2
على أن يكـون القـول أو الفعـل    للقول أو الفعل الذي يقع فيه الإكراه، : المكره عليه) 3

المكره عليه من المحرمات شرعا قد يكون من غيرها كالإكراه مثلا على أن يبيع شيئا له 
  . لا يريد بيعه

نوع التهديد الذي يوجه للمكره، كقتل أو قطع عضو، أو إتـلاف مـال أو   : المكره بِه) 4
  .2ديدضرب، أو نحو ذلك، وقد يلحق الأذى به أو بغيره نتيجة الته

  
  

                                           
دراسة أصولية وفقهية، مجلة العلـوم التربويـة والدراسـات    "عبد الرحمن صالح يعقوب، الإكراه تأصيلا وتطبيقا،  -1

 .04م، ص 2010/ه1431، 22، عدد ، جامعة الملك سعود، السعودية"الإسلامية
  .29فخري أبو صفية، الإكراه في الشريعة الإسلامية، المرجع سابق ص  -2
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  شروط الإكراه: المطلب الثاني
للإكراه جملة من الشروط التي لابد من توفرها حتى ينتج أثره باعتباره عيـب مـن   
عيوب الرضا، والتي تتعلق بأركان الإكراه التي سبق ذكرها، والتي منها ما يرجـع إلـى   

ما يرجـع إلـى   المكرِه ومنها ما يرجع إلى المكره ومنه ما يرجع إلى المكره عليه ومنها 
  .المكره به

  شروط الإكراه في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  : من أقوال الفقهاء فيما يلي شروط الإكراه يمكن تلخيص  

لعجزه أو اسـتحالته أو كـان باسـتطاعته     :أن يكون قادرا على تحقيق ما هدد به: أولا
لإكراه بحيث يعتبر لغـوا  المقاومة وعدم الخضوع لما استكره عليه، أو الهرب، لا يتحقق ا

  .1لا أثر له
المعتبر في الإكراه تمكنه من إيقاع ما هدد به : "كما جاء في قول الإمام السرخسي  

  ".فإنه إذا لم يكن متمكنا من ذلك فإكراهه هذيان
أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان، والصحيح أن : ولهذا قال أبو حنيفة رحمه االله  

سلطان وغيره إذا توافرت القدرة على تحقيق التهديد، وهذا الشرط متفق الإكراه يقع من ال
  . 2عليه عند الجميع

حيث يغلب عليه الخوف من تنفيذ المكره  :أن يحدث لدى المستكره رهبة في النفس :ثانيا
ما هدده به وأنه سيوقعه عليه أن لم ينفذ ما أمره به، فإن لم يغلب على ظنه وقوع ما هدد 

    . ق الإكراه وهذا الشرط متفق عليه ولا خلاف فيه بين الفقهاءبه لا يتحق

                                           
، مذكرة ماسـتر،  أثر الإكراه في أحكام الزواج وانحلاله في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ،الرزاق عمران عبد -1

  .13، ص2018-2017زبان عاشور،  تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
  .30فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص -2
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وإلا أصـبح الأمـر    :أن يكون المكره ممتنعا عما أمره عليه قبل حدوث الإكـراه  :ثالثا
 ـ    داختياريا محضا من المكره، وحينها لا يقع عليه الإكراه، وهذا الشرط متفـق عليـه عن

  .1الحنفية والشافعية
أي شيئا واحدا، فإذا كان أكثر من شـيء   :عل المكره عليه معيناأن يكون محل الف :رابعا

التخيير في المكره لا ينـافي  : واحد، فلا يعد إكراها عند الشافعية، وعند الحنفية والمالكية
الإكراه، فلا يشترط عندهما أن يكون المحل المكره عليه معينا، وعند الحنابلة لا يشـترط  

قا، فلو أكره على طلاق إحدى زوجيه، ففعل كان مكرها، التعيين إذا كان المكره عليه طلا
  .2ولو أكره على قتل رجلين، ففعله لم يكن مكرها

فلو قيل للمكره طلق زوجته وإلا قتلتـك غـدا،    :ه عاجلاأن يكون التهديد للمكر :خامسا
  .فليس بإكراه

ره، فإن وهذا يعني أن الوعيد لا بد أن يكون على وشك الوقوع إن لم يستجب المك  
كان الوعيد بأمر غير حال، فليس ثمة إكراه، لأن المكره لديه من الوقت مـا يسـمح لـه    
بحماية نفسه، ولأنه ليس في الوعيد غير الحال ما يحمله على المسارعة بارتكاب الفعـل،  
ويرجع في تقديرها إذا كان الوعيد حالا أو غير حال إلى ظروف المكـره، وإلـى ظنـه    

  3.أسباب معقولة الغالب المبني على
وهذا الشرط متفق عليه عند الحنابلة والشافعية وبعض الحنابلة، أما المالكيـة فـلا     

يشترط أن يكون المهدد به عاجلا، وإنما الشرط أن يكون الخوف حالا، والمقصود بخوف 

                                           
  .30إياد إبراهيم محمد عودة، مرجع سابق، ص -1
، 23، مجلة الشريعة والقانون، مكتبة الشريعة، ، مصـر،العدد  "الإكراه وأثره على الأهلية"دياب سليم محمد عمر،  -2

  .07، ص2005
  .33فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص  -3
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الإيقاع غلبة الظن، ذلك أن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلـة، وتعـذر التوصـل إلـى     
  .1الحقيقة
وهو ما يقصد به الوصول إلى  :عاوشرمأي لا يكون  :ر حقغيأن يكون الإكراه ب :سادسا

غرض غير مشروع، فإن كان الإكراه بحق، وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، 
  . 2فلا تأثير له على التصرفات أصلا

ن كـان  فإ :أن يكون المكره به أكثر ضررا على المكره من الفعل الذي أكره عليه :سابعا
الضرر مساويا أو أقل، فلا يتحقق الإكراه، وهذا عند الشافعية والمالكيـة، أمـا الحنابلـة    

، وقد وضع الفقهـاء قاعـدتين   3والحنفية فقد اعتبروا المخالفة في النقصان وحدها إكراها
  :   يمكن اتخاذهما لضبط أحكام الإكراه وهما

  .الضرر لا يزال بالضرر -أ
  .4، بدفع أشدهماارتكاب أخف الضررين -ب

  جزائريشروط الإكراه في القانون ال: الفرع الثاني
من القانون المدني الجزائري على  89و 88لقد نص المشرع الجزائري في المواد   

المتعاقد الآخر فـي   ثهاعة بنرهبة بي تحتأنه، يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص 
  .ون حقنفسه د
، فيترتب على الإكراه إبطال العقد 5لقانون المدني المصريمن ا 127تقابلها المادة   

ة إلى التعاقد عنظرا للضغط الغير مشروع الذي يقع على المكره، حينئذ يتولد فيه رهبة داف

                                           
، مجلة الدراسـات العليـا، جامعـة إفريقيـا     "الإكراه وأثره في المعاملات"مصطفى البكري الطيب، محمد وزيقي،  -1

  .558، ص 2020، 01، العدد 9العالمية، السودان، مجلد 
  .215وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  -2
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "ت المسلمةالإكراه مفهومه وصوره وأثره في فقه الأقليا"قاسم عمر حاج أحمد،  -3

 .812، ص 2016، 1، عدد09مج  ،غرداية
  .07دياب سليم محمد عمر، مرجع سابق، ص  -4
جلـة الوقـائع   ، م1984جويليـة   29، يتضمن التقنين المدني المصري، المؤرخ في 1948لسنة  131قانون رقم  -5

  .24، ص مكرر 128المصرية، ع 
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خوفا من الضرر المبرح أو إفشاء سره أو إتلاف أمواله حتى خطف ابنه للوصـول إلـى   
  .1غاية غير مشروعة

بعض التشريعات العربية قد بينوا بالتفصـيل أحكـام   نلاحظ أن المشرع الفرنسي و  
الإكراه في مواد عديدة مما تعطي له شرحا وتفصيلا أكثر على عكس المشرع الجزائـري  

من القـانون المـدني    89والمادة  88الذي جاء فقط بمادتين واكتفى بهما ألا وهما المادة 
  .2الجزائري

سائل مادية أو معنوية فعالة، يبعث ضغط غير مشروع بو: "نهأويعرفه محمد بكرة ب  
لم يكن ليقبله لو كانت إرادته  الرهبة في روح الشخص فيحمله على قبول تصرف قانوني

على نوعين من الإكراه وهما الإكـراه المـادي    ل، فهذا التعريف يشم"سليمة عند مباشرته
والمعنوية، ويشـمل  والإكراه المعنوي، والوسيلة المستعملة التي تتمثل في الوسيلة المادية 

، كما يشمل أيضا هذا التعريـف  الأشخاص المهددين بالأذى سواء المتعاقد نفسه أو غيره
الزمن الذي يقع فيه الضرر، إذ يمكن أن يقع في الحال أو في المآل وفي كـل الأحـوال   

3هالعبرة بالرهبة الحالة على المكر. 

ية، أما عن القوانين العربية التقنينات العربفي يقابل هذين النصين نصوص أخرى   
وما يليها على  1111نجد مثلا القانون المدني الفرنسي الذي نص على الإكراه في المادة 

                                           
مصـر،  ، القـاهرة،  مدني، مصادر الالتزام، دار محمودكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المحمد عزمي إلي -1

  .91-90، ص ص 3، مجلد2006دط، 
المتضمن القانون المدني الجزائري،  1996يونيو  08: الموافق لـ ھ1386صفر  18: المؤرخ 75/58الأمر رقم  -2
ربيـع   25المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بالأمر990، ص 78، عدد)ھ1395رمضان 24: ج ر المؤرخة في(

  .3، ص )31ج ر عدد ( 2007ماي  13: ، الموافق لـھ1428الثاني 
نظرية الإكراه في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع القانون المدني الجزائري والقـوانين  محمود جمعة أبو بكر،  -3

عليا في القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بـن  ، رسالة ماجستير، الدراسات الالعربية الأخرى
  .24، ص 1975-1974عكنون، جامعة الجزائر، 
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أن الإكراه الواقع على من تعاقد يكون سبب في البطلان، حتى لو صدر من شخص غيـر  
  .1د الآخر الذي تم الاتفاق لصالحهقالمتعا

ا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها وتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذ  
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسـم، أو الشـرف، أو   

  .المال
ويراعي في تقديره الإكراه جنسي من وقع عليه هـذا الإكـراه، وسـنه، وحالتـه       

ر فـي جسـامة   شأنها أن تـأث الاجتماعية، والصحية، وجميع الظروف الأخرى التي من 
  .الإكراه
إذا صدر الإكـراه مـن غيـر    : من القانون نفسه على أنه 89كما أضافت المادة   

المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان 
  . 2يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه

هاتين المادتين، أن المشرع الجزائري يشترط لتحقيـق   ويتبين لنا من خلال دراسة  
  : الإكراه الذي يفسد الرضا ثلاثة شروط أساسية وهي

ويجب أن تكـون   :أن يتم التعاقد تحت سلطان الرهبة التي تنبعث في نفس المتعاقد :أولا
هذه الرهبة قائمة وحقيقية، وأن يكون الخطر الذي يهدد المتعاقد أو الغير جسيم ومحـدق  

  .نفس أو الشرف أو الجسم أو المالعلى ال
وهذه الوسائل قد تكون مادية أو قد تكون عبارة عن تهديد وأن يلحـق هـذا الأذى     

دون إيقاع الفعل على جسم المكره، حينئذ يسمى الإكراه في الحالة الأولى بالإكراه الحسي، 

                                           
  .09مرجع سابق، ص تازيت سفيان، عسول وليد،  -1
  .18، ص 2007، )د ط(مولود ديدان، القانون المدني، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر،  -2



  

31 

لنفسي الذي يولد في نفس كالضرب والإيذاء بأنواعه المختلفة، أما الآخر فيسمى بالإكراه ا
  1.للإرادة معيبالمكره رهبة وألما، والإكراه سواء كان ماديا أو نفسيا، فكلاهما 

تقدر الرهبة بالإسناد إلى معيار شخصي يراعي فيها جنس من وقع عليه الإكـراه    
  . 2)م.ق 88/5المادة (إلخ ... وسنه وحالته الاجتماعية والصحية 

تتعلق  )danger grave imminent(يكون التهديد بخطر جسيم أن  88/2وتشترط المادة  -
بشخص المتعاقد أو أحد أقاربه في النفس أو الشرف أو المال، والمرجع في تقدير جسامة 

المكره، ويكون له هذا الوصف متى بعث في نفسه الرهبة  يةهو نفس) la gravité(الخطر 
  .3وضوعدفعته إلى التعاقد، وهي موكول تقديرها لقضاة الم

أنه لإبطال العقد الرهبـة التـي    88/1،4المشرع الجزائري في المادة رط تكما يش  
، وكانت قائمة على 5ة قد بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقنأبرمت تحت سلطانها بي

  .6أساس
، أما إذا كان الغرض من الإكراه مشروعا، فلا وبهدف تحقيق غرض غير مشروع  

في الإرادة، ولا يؤدي إلى إبطال العقد، متى كانت الوسائل إليه غير  يتحقق الإكراه كعيب
  .مشروعة

                                           
محاضرات في القانون المدني مصادر الإكراه، قسم القانون الخاص، ، تلمسان، كلية الحقوق والعلـوم   زكريا إلمان، -1

 .33، ص 2019-2018السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
  .33، ص نفسهالمرجع  -2
الجزائـر،   بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة، ديوان المطبوعـات الجامعـة،   -3
  .244، ص 2015، )دط(
 .244، ص هسنفمرجع ال -4
الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة محمد صبري السعدي،  -5

 .188، ص 2019، )دط(المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، 
الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النشر للجامعات المصرية، ، عبد الرزاق السنهوري -6

  .273، ص 1952، )دط(مصر، 
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وعلى هذا الأساس، فإن الإكراه الباطل هو ما كان بدون حق، وأما إذا كان بحـق،    
بأن كان الفرض منه مشروعا، فلا يعتد به كإكراه، لأنه إكراه قانوني ولا تأثير لها علـى  

  .1تشريعيةصحة التصرفات القانونية وال
لا يعتد بالإكراه  :كون الرهبة المتولدة في نفس المكره هي التي دفعته إلى التعاقـد  :ثانيا

ت تـأثير  حولا يجوز بالتالي للمتعاقد المكره الطعن بالعقد الذي أبرمه، إلا إذا كان تعاقد ت
الرهبة التي تولدت في نفسه، فوسيلة الضغط التي كان عرضة لها سواء كانـت وسـيلة   

سية أو كانت وسيلة نفسية لا يعتد بها لذاتها، وإنما الذي يعتد به هو الأثر الـذي تخلقـه   ح
هذه الوسيلة لدى المتعاقد والرهبة التي تولدها في نفسه فيضطر إلى التعاقـد اضـطرارا،   

: هذا الشرط وقدمه في الترتيب علـى غيـره عنـدما قـال    ع .ل.ق 48وقد أبرز الفصل 
  ". الالتزام الإكراه لا يخول إبطال"

  .إذا كان هو الدافع إليه )1
إذا قام على وقائع من طبيعته أن تحدث لمن وقعت عليه ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا ) 2

  . 2..."أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير
النظر في حالة المتعاقد الشخصية، فتتعرف إلى أي حـد هـو يتـأثر     االواجب إذ  

خل في اعتبارنا كل العوامل التي يكون من شأنها تكييف نفسيته، من دالخوف، ونبالرهبة و
حسن وسن وحالة اجتماعية وحالة صعبة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسـامة  

  . 3الإكراه
الإكراه بمن يتعاقد مع المكره وهـذا  يجب أن يكون : اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر: ثالثا

غالبة إضافة إلى أن يكون هذا المتعاقد عالما بالإكراه، دها وهي الحالة الإن نفسي التعاقد بع

                                           
 .245بلحاج العربي، نظرية العقد، مرجع سابق، ص  -1
-2019مأمون الكزبري، القانون المدني، ملخص لنظرية الالتزامات في قانون الالتزامـات والعقـود المغربـي،     -2

  .20-19ص  ، ص2018
 .379ص مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  -3
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 89أو كان معرضا عليه حتما أن يعلم به أن وقع من غيره، وهذا ما نصت عليه المـادة  
  .1ج.م.من ق

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس من للمتعاقد المكره أن يطلـب  «بقولها   
ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلـم  إبطال العقد إلا إذا أ

  .2»بهذا الإكراه
ومن خلال المادة يتضح أن القانون المدني الجزائري لا يسمح بإبطال العقد بسبب   

إكراه صادر من الغير إلا إذا كان المتعاقد الآخر سيء النية، وذلك بـأن يكـون عالمـا    
أن يعلم به، أم إن كان حسن النية فلا يجوز إبطال العقد، وفـي  بالإكراه أو في استطاعته 

هذه الحالة يكون للمكره حق الرجوع بالتعويض على القرار الذي مارس الإكـراه بنـاءا   
  .3)المشروطالفعل غير (على المسؤولية التقصيرية 

وهناك شرط آخر يمكن إضافته إلى جانب هذه الشروط الثلاثة المـذكورة أعـلاه،     
ذي يمكن استنباطه من خلال دراستنا لموضوع الإكراه من الناحية القانونية الذي يتمثل وال
  : في

أن يكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الوسيلة المستعملة للإكـراه، والتصـرف    :رابعا
، حيث أن الإكراه يتحقق متى كان المستكره يدفع عـن  الذي يراد من المستكره القيام به

بما هو مقبل عليه تحت التهديد، فلو هدد شخص بضـرب خفيـف، أو    نفسه ما هو أعظم
بحبس مدة قصيرة لحمله على إمضاء التزام باهظ، لوجب عليه أن يتحمل هـذا التهديـد   

  .4الهين ويمتنع عن إمضاء الالتزام الباهظ

                                           
 .192محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -1
 .18القانون المدني، مرجع سابق، ص  مولود ديدان، -2
  .193، 192مرجع سابق، ص  ،محمد صبري السعدي -3
، رسالة ماجستير، انشاء عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري رضا المكلفة فيسعيد قاضي،  -4

 .43، ص 2011-2010، 1كلية العلوم الإسلامية، تخصص أصول الفقه، جامعة الجزائر
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  :خلاصة
فقد عرف الطلاق في اصطلاح الفقهاء . يشمل هذا الفصل التعريف بالطلاق المكره  

ى أنه انهاء الرابطة الزوجية في الحال أو المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو معناها عل
صراحة أو كناية، أما قانونا فهو حل عقد الزواج، بإرادة الزوج المتفردة أو بطلـب مـن   

  .الزوجة
أما الإكراه بحسب ما جاء في تعريف فقهاء الحنفية هو اسم لفعل يفعله المرء بغيـره   -

 .ضاه أو يفسد به اختيارهفينتفي به ر

المشرع الجزائري بالقانون المدني على أنـه ضـغط ورهبـة أو     أما قانونا فقد عرفه -
 . الخوف تؤثر على نفس التعاقد يفسد الرضا ولا يعدمه فإرادة المكره موجودة

 .وللإكراه أربعة أركان وهي المكره والمكرِه والمكره عليه والمكره به -

 : كراه فقها فيمكن تلخيصها في النقاط التاليةونم التطرق إلى شروط الإ -

  .ان يكون قادرا على تحقيق ما هدد به* 
  .ي النفسأن يحدث لدى المستكره رهبة ف *
  .ره عليه قبل حدوث الإكراهكأن يكون المكره ممتنعا عما أ *
  .الفعل المكره عليه معينا أن يكون محل *
  .أن يكون التهديد للمكره عاجلا* 
  .الإكراه بغير حق أن يكون* 
  .أن يكون المكره به أكثر ضررا على المكره من الفعل الذي أكره عليه* 

  : وأما شروط الإكراه في القانون الجزائري تتلخص في أربعة شروط هي  
  .أن يتم التعاقد تحت سلطان الرهبة التي تنبعث في نفس المتعاقد *
ي دفعته إلى التعاقد واتصـال الإكـراه   أن تكون الرهبة المتولدة في نفس المكره هي الت* 

  . بالمتعاقد الآخر
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والتصرف الذي يـراد   للإكراهأن يكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الوسيلة المستعملة * 
  .به المستكرِه القيام به



  

  
  

حكم طلاق المكره والأثر المترتب عنه في الفقه 
  الإسلامي والقانون الجزائري

  :ويحتوي على مبحثين

  حكم طلاق المكره فقها وقانونا :مبحث الأولال

الأثر المترتب عن طلاق المكره فقها  :المبحث الثاني
  وقانونا
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  :تمهيد
الأصل أن النكاح يعقد للأبد ولا يجـوز فيـه   : يقول القاضي ابن العربي رحمه االله  

قد تتقـدر   الأمد، يقصد الألفة والنسل الذي يكثر به الأمة ويدوم به العمل الصالح، إلا أنه
اللزوم استمر علـى صـفته مـن    الألفة يقع بين الزوجين النفرة، ولو بقي على حاله من 

، لكان في ضرر بالزوجين، فشرع االله النكاح للألفة وشرح الطلاق مخلصـا عنـد   دالتأبي
  .1"وقوع النفرة

وقد يحدث أن تكون هذه النفرة ناتجة عن عوامل خارجية أساسها الضغط والإكراه   
يعيب الإرادة، باستعمال وسائل غير مشروعة، فيضطر الزوج مـثلا إلـى إيقـاع    الذي 

بعده حكـم طـلاق    ويأتيالطلاق مكرها، وهذا ما يتم بيانه بالتفصيل في المبحث الأول، 
  .المكره وأثره وذلك من خلال آراء الفقهاء وموقف المشرع الجزائري في المبحث الثاني

                                           
 أحمد ديب، قواعد الطلاق وضوابط الفراق، قواعد وضوابط المالكية مبنية بالشرح والتحليل والتمثيل مع المقارنـة  -1

 .25، ص)د ط(، 2015بقانون الأسرة الجزائري الجديد، دار هومة، الجزائر، 
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  حكم طلاق المكره: المبحث الأول
لا خلاف بين الفقهاء أن الإكراه بحق يقع به الطلاق ومثلوا به بـإكراه للقاضـي     

ء، وإكراه القاضـي أيضـا الـرجلين الـذين     فيالمولي على الطلاق بعد التربص إذا لم ي
زوجوهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق، فإن الطلاق في هاتين الحالتين ومـا  

  .شابهما يقع
ير حق، فقد اختلف فيه الفقهاء في القول بوقوعه وعدم وقوعه، أمـا  أما الطلاق بغ  

المشرع الجزائري فنجد لم يتعرض لهذه المسألة، مما يستدعي الرجوع إلى نص المـادة  
ج، التي تحيلنا بدورها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتـي سـنتعرض لهـا    .أ.ق 222

  . بالتفصيل من خلال المطلب الأول والثاني
  طلاق المكره في الفقه الإسلاميحكم : لب الأولالمط

وقد أخذنا آراء الفقهاء بخصوص طلاق المكره ففي الفـرع الأول الـرأي القائـل      
  .لوقوع طلاق المكره بوقوع طلاق المكره والفرع الثاني الرأي المانع

  بعدم وقوع طلاق المكرهرأي القائلون : الفرع الأول
  :طلاق المكره إلى مذهبينلقد اختلف الفقهاء في وقوع ال  
، وبه قـال الأوزراعـي   1ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وقوع طلاقه  

سحاق وأبو ثور وأبو عبيد وروي عن جماعة من الصحابة منهم عمـر وعلـي وابـن    إو
كرمة والحسن بـن  : عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر عن سمرة وقال به من التابعين

  .2زيد وشريح وعطاء وطاووس صالح وجابر بن
واقع لأنه بالإكراه أصبح فاسد الاختيار ولا يصـد   غيروقالوا بأن الطلاق المكره   

القصـد   ءانتفـا وقوع الطلاق، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه أو ماله، فينتفي الحكـم ب 
لاق ، حيث أن الإكراه بحق يقع فيها الطوالاختيار، ولكن بشرط أن يكون الإكراه بغير حق

                                           
  .215م، ص 2010/ه1431، 3محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، الأردن، ط  -1
، 2ط م،1986/ ھ1406، 1، المملكـة العربيـة السـعودية، ط   ني، دار عالم الكتبأحمد بن محمد بن قدامة، المغ -2

  .350 م، ص1997/ ھ1417، 3م، ط1992/ ھ1412
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إذا خالف أو أتى المكره بغير ما حمل عليه، كأن يكره الرجل علـى أن   مثل حالة الإكراه
  . 1يطلق زوجته مرة واحدة فيطلقها ثلاث مرات

  :واستدل القانون بعدم وقوع الطلاق في حالة الإكراه بالكتاب والسنة والإجماع  
 ـميإِ دعن بم االلهِبِ رفَن كَم﴿: قوله تعالى: الكتاب-1 انـ لاَّإِ ه  مـأُ ن   ـلْقَو هرِكْ به ـطْم  ئِمن 
  ]106:النحل[ ﴾انِميالإِبِ

في الآية أنه إذا كان الشرك أو الكفر وهو من أعظم الأشياء حرمـة،   الدلالة هووج  
  .لا يقع تحت تأثر الإكراه، فمن باب أولى أن لا يقع الطلاق تحت تأثير الإكراه

ن محمد بن يوسف الغرياني حدثنا أيوب بن سويد، حـدثنا  حدثنا إبراهيم ب: من السـنة -2
إِنّ اللَّـه  «: صلى الله عليه وسلمقـال  : قالأبو بكر عن الهذلي عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري 

هلَيوا عتُكْرِها اسمو انيسّالني الْخَطَأَ وتّأُم نع عضو«.  
ه شاهد من حديث أبـي  هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي ول  

والمراد بــ  ولذلك حسنه  ،فإن له طرقا يشهد له بعضها لبعض ،هريرة رواه الأئمة الستة
رفع الخطأ بذلك ترتب أحكامه عليه، وهذا المقدار يكفي في الاستدلال على عـدم  " الرفع"

ه، فكيـف وقـد دل عليـه    صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجود ما عليه بخصوص
، فإن ابن قتيبة والخطابي وابـن السـيد   2"لا طلاق ولا عتاق إلا بإغلاق" خصوصا حديث

حكموا عن أئمة اللغة أنهم فسروا بالإكراه ولا ينافي ذلك تفسير بعضـهم لـه بالغضـب    
وبعضهم له بالتضييق، على ما في هذين من تفسيرين من الضعف البين والمخالفة لما هو 

  .ظاهر
حديث وقع في هذا اللفظ في كتب الكثير من الفقهاء وجاء في المقاصد الحسنة أن ال  

كذلك في ثلاث أماكن من الشرح الكبير، وقال غير واحد مـن  والأصوليين حتى وإنه وقع 
إنه لم يظفر به، ولكن قد قال محمد بن نصر المروزي في باب طلاق : مخرجيه وغيرهم

                                           
أثر الإكراه في عقد النكاح، دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحـوال  أسامة ذيب سعيد مسعود،  -1

 .104م، ص 2006/ ه1427، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نابلس، فلسطين، الشخصية الأردني
  .585، ص سبق تخریجھھقي، السنن الكبرى، البی - 2
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مة الْخَطَـأ   عن هذه الأرفع االله: "أنه قال صلى الله عليه وسلمالمكره من كتاب الاختلاف، يروى عن النبي 
غير أنه لم يسق له إسنادا، وقال عاقب إيراده لـه كمـا    ،1"كْرهوا علَيهستوالنّسيان وما أ

  .2إلا أنه ليس له إسناد يحتج به: تقدم
وهـو فـي   قال اللخمي من وقع منه بغير نية فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمـه    

لطلاق فإن كان يجهل إخراج النية لم يلزمه على الظاهر من المكره أبين فإن نوى المكره ا
والإكراه على وجوه منها على إيقاع الطلاق، ومنها أن يكـره علـى أن يحلـف    المذهب 

بالطلاق وأن لا يفعل شيئا ثم يفعله طوعا ومنها أن يكره على أن يحلف ليفعلن فلا يفعـل  
لى فعله، ويختلف إذا حلـف ليـدخلن   ومنها أن لا يحلف بالطلاق وألا يفعل شيئا فأكره ع

إذا حلف بـالطلاق  : فحيل بينه وبين الدخول، فقال مالك يلزمه اليمين، وقال ابن المجثون
ثلاثا وكانت يمينه من قتله أو ضربه أو أخذ ماله فأسرع باليمين فلا شيء عليه فإن كـان  

  .لم يحلف رجاء النجاة لزمته
منهم مكروها، وأما إن لم يخشـى فـإن    معناه إذا خشي على نفسه: قال ابن رشد  

  .3اليمين تلزمه إن أخبر عنهم ويجب عليه أن يخبر عنهم ويحنث
 لاَ"وقد روي أحمد وأبو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم عن عائشـة مرفوعـا     

لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتـى  : أي إكراه 4"قعتَاقَ في إِغْلاَ قَ ولاَطَلاَ
لا يقع طلاقه وزعم أن المراد بالإغلاق وهو الغضب وهو ضـعيف لأن طـلاق   يطلق ف

الناس إنما هو غالب حال الغضب، فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحـد أن  
  .5كنت غضبان فلا يقع علي طلاق وهو باطل: يقول

                                           
: اب  ن الحس  ین ب  ن عل  ي البیھق  ي، الس  نن الكب  رى، كت  اب الخل  ع والط  لاق، ب  اب م  ا ج  اء ف  ي ط  لاق المك  ره، رق  م الح  دیث - 1

  .584ص م، 2003/ ھ1424، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تحقیق15097
، ص 4م، ج2009/ ھ1430، 1ي، المبسط في الفقه المالكي، دار الـوعي للنشـر، الجزائـر، ط   التواتي بن التوات -2

  .437-436ص
، 1محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله، التاج والإكليل ومختصر خليـل، دار الفكـر، بيـروت، ط    -3

  .44، ص4، جھ1398
  .585ص خریجھ، سبق ت ابن الحسین بن علي البیھقي، السنن الكبرى، - 4
  .280، ص 3، ج 2006، )د ط(، )د د ن(سنن أبي داوود، شرح الزرقاني على الموطأ،  -5
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إن الإغلاق هو الإطباق على الشيء فاحتمـل فـذلك   : وأحسن ما قيل في الإغلاق  
عندنا أن يكون المراد به الإجبار الذي يغلق على المعتق، وعلى المطلق حتى يكون منـه  
العتاق والطلاق اختيار منه لهما ولا يكون في العتاق متابا ولا في الطلاق آثما إن أوقعـه  

  .1على صفة البدعة
وبعد هذا العرض الذي ذكرنا فإن مجمل القول في مسألة طلاق المكره عند فقهاؤنا   

  :لمالكية أنه لا يقع الطلاق على  المكره وبين أن الطلاق ينقسم إلى قسمينا
  .إكراه على إيقاع الطلاق بالقول -)أ
  .ما أن يكون متعلقا بحق الغير أو يكونإزمه الطلاق، ثم الفعل وإكراه على الفعل يل -)ب

ق، حتـى  شيء لا قضاء ولا ديانة باتفاالإكراه على إيقاعه الطلاق فلا يلزمه  افأم  
ولو أكره أن يطلق طلقة واحدة فأوقع أكثر، فإنه لا يلزمه شيء لأن المكره لا يملك نفسـه  
كالمجنون، بشرط أن لا ينوي حل عقدة الزواج باطنا، فإن نوى وقع عليه الطـلاق؛ لأن  

أن يوري إن كان يعرف التوريـة  النية لا يمكن الإكراه عليها بل بعضهم يرى أنه يشترط 
طلاق حل امرأته من الحبل أو قيد الحديد أو ينوي لطالق أنها تألمت بالطلاق كأن يقصد ال

عند ولادتها، فإن ترك التورية وهو يعلمها فإنه يقع عليها الطـلاق، ولكـن الصـحيح أن    
التورية لا تشترط ولو كان عالما بهذا؛ لأن المكره لا يلزم مثل هذه القيود، وأما إن أكـره  

لاق ولكن لا يتعلق به حق الغير، كما إذا حلف بـالطلاق أن لا  على فعل يترتب عليه الط
يدخل دار حمله شخص رغما عنه وأدخله الدار، فإنه لا يلزمه الطلاق على المعتمد، ولكن 

  .عة ننصح بالرجوع إليهاببشروط ذكرها صاحب الفقه على المذاهب الأر
كالتهديد أو الضـرب  ر المكره، ذويحصل الإكراه بالتخويف الإكراه بالمحذور في ن  
أو بالحبس أو إتلاف مال، وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فالوجيه الشديد 

ويعتبر ذلك في حقه إكراها هو الشتم فـي  الذي يهدد بالتشهير به والاستهزاء به أمام الملأ 
مرأته، إذ لا حق رجل بمروءة إكراه، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد أو الفجور به أو الزنا با

                                           
  .440التواتي بن التواتي، مرجع سابق، ص  -1
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، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيـه أو أحـد   شك في أنه إيذاء يلحق به أشد من الضرب والشتم
عصبته أو إيذائه بجرح، وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوي أرحامه أو جرحه أو فجـور  

  .كغيره لا يلزم به الطلاقبه، فإنه يعد إكراها والإكراه الشرعي 
لا يقع طبقا لما نص عليه فقهاؤنا المالكية أنه لا يقـع  لا جدال في أن طلاق المكره   

طلاق المكره، والإفتاء بحكم الدين والشريعة في حادثة من الحوادث يجرى على أساسـها  
صحة الوقائع التي تضمنتها الحادثة ومطابقتها للواقع أو على أساس التسليم لتلك الوقـائع  

  .1دون النظر إلى الواقع
سول صلى االله عليه وسلم أوضح الحالات التي لا يحاسب االله أن الر ووجه الدلالة  

ل خطأ ومن قتـل  تفلا يساوي في الحساب والحكم من قعز وجل به عباده ومنها الخطأ، 
عمدا، وكذلك النسيان فمن نسي طلاقا يصلها وقد تذكرها، وأخيرا ما اسـتكره الشـخص   

، ذلك أن عدم إيقاعه فيها مـن  ىعليه، حيث أن عدم إيقاع الطلاق في الإكراه من باب أول
  . الاحتياط لعدم انهيار الأسرة

 ـ لاَ" :يقـول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : "قالت) رضي االله عنها(عن عائشة     لاَقَ ولاَطَ
ووجه الدلالة في الحديث أنه يدل على عدم وقـوع الطـلاق المكـره،     2"قعتَاقَ في إِغْلاَ

سـألت ابـن   : بكروقال أبو معناه في الإكراه، "" فالإغلاق هو الإكراه، حيث قال أبو عبيد
  .3"غلق عليه رأيهنيريد الإكراه، لأنه إذا أكره ا: "حويين فقالاندريد وأبا طاهر ال

، أي علـى  )من أكره عليه(وكل فعل يعتبر به العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة، و  
  .4أي بغير حق) ظلما(طلاق 

  
                                           

  .445-444التواتي بن التواتي، مرجع سابق، ص  -1
  .585سبق تخریجھ، ص  ابن الحسین بن علي البیھقي، السنن الكبرى، - 2
مد جانم، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزيع، جميل فخري مح -3

  .168، ص 2009، 1المملكة الأردنية الهاشمية، ط
، ھ1392-1312، 1، ط)ن د د(عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربـع شـرح زاد المسـتنقع،     -4

 .487ص
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يرون عـن  : قال الشافعي: باس، أنا الربيع، قالأخبرنا أبو محمد بن أبي عمرو أبو الع -
  .1لا طلاق لمكره: رضي االله عنه قال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن علياً

وروي عـن  قال بعدم وقوع طلاق المكره، جماعة من الصحابة : قال ابن قدامة: الإجماع
 ـ   ن عبيـد  ذلك عن عمر وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وجابر بن سمرة، وبـه قـال ب

لف فـي عصـرهم، فيكـون    اولا يعلم مخ، 2جميعا العزيز، وابن عون، رضي االله عنهم
  . 3إجماعا على هذا الحكم

عسلا في زمن عمر بن الخطـاب   راتومن الآثار ما روي عن رجل تدلى بحبل يش  
رضي االله عنه، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنـه أو ليطلقهـا ثلاثـا،    

ه مـا كـان   ل والإسلام، فأبت إلى ذلك، فطلقها ذلك، فلما ظهر أتى عمر فذكر فذكرها االله
  .4منها إليه، ومنه إليها

ارجع إلى امرأتك، فإن هـذا  : قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه: ووجه الدلالة  
ليس طلاقا، فهذا صريح بعدم وقوع طلاق الرجل مع أنه أوقعه مكرها، مما يـدل علـى   

  .5كرهوقوع الطلاق الم
وفي رواية أخرى أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدتـه نائمـا فأخـذت شـفرة       

 6لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها فأبت فطلقها ثلاثا: وجلست على صدره ثم حركته قالت
قَيلُولَةَ فـي   لاَ"فسأله عن ذلك فقال صلى االله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمثم جاء إلى رسول االله  6ثلاثا

                                           
، تحقی ق 1130: ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، رقم الحدیث)ھ227ت(في سننھ نصور رواه سعید بن م -1

 .314، ص 1م، ج1982/ھ1403، 1حبیب الرحمن الأعظمي، الدار السفیة، الھند، ط
 .350 ، ص10أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -2
، رسالة ماجستير، النكاح، دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة أثر الإكراه في عقدأسامة ذيب سعيد مسعود،  -3

 .105 م، ص2006/ ھ1427قانون الأحوال الشخصية، جامعة فلسطين، 
عبد الرزاق الشهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه المغربي،معهد الدراسـات العربيـة    -4

  .227 ، ص2، ج1955، 1المغرب، ط العالية، جامعة الدول العربية،
  .93فخري أبو صفية، مرجع سابق، ص  -5
م، 2010/ ھ1431، 2م، ط2009/ ھ1430، 1، دار الوعي، الجزائر، طتواتي، المبسط في الفقھ المالكي التواني بن -6
  .440 ، ص4ج
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 ـعمستكره على الطلاق فـلا  اؤنا المالكية إلى أن من اهفق ، وذهب1"قالطَّلاَ ى لطلاقـه،  ن
إنّ «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : واستدلوا بالحديث المروي عن ابن عباس قال

  .2»اللَّه تجاوز عن أمّتي الخطأَ والنّسيان وما استُكرِهوا عليه
ن المكره أنه إن لـم يفعـل   غلب على ظثم أن الإكراه الذي لا يقع به الطلاق هو أنه ي -

ن لـم يكـون   إلحقه أذى مؤلم من قتل أو ضرب كثيرا أولا قلـيلا، أو سـجن و  يالطلاق 
  .ففي هذه الأحوال إذا طلق لا يقع الطلاق... طويلا

  : ن طلاق المكره لا يقع بشروط، فهي كالآتيإ: وقال الفقهاء الشافعيون  
  . در على تنفيذ ما هدد به عاجلاأن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قا -
وأن يعجز المكره عن دفع التهديد والإيذاء من شخص قادر على تنفيذ مـا هـدد بـه     -

  . 3عاجلا
عن الطلاق يقع الإيذاء  امتنعوأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن  -

  .            الذي هدد به
ونوقشت أدلة الجمهـور  ، 4لا يكون الإكراه بحق أو ألا يظهر من المكره نوع اختيارأو -

  :بما يلي
 ـ تـي ن االله وضع عن أمإ: "أنهم استدلوا بحديث النبي صلى االله عليه وسلم    أالخط

تضـى، لا  قبأن هذا الحديث لا عموم له، لأنه من باب الم 5"والنسيان وما استكرهوا عليه
ذلك الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمراد بالحكم فيه  ه،فقو يمكن أن يكون المراد

  . 6الحكم الأخروي، لأنه محل اتفاق، ولا يعم الحكم الدنيوي، ومنه عدم وقوع الطلاق

                                           
  .314سعید منصور، كتاب الطلاق، سبق تخرجھ، ص  - 1
  .584، ص 15094: رقم الحدیث مرجع سابق،ابن الحسین بن علي البیھقي،  - 2
  .446ص  التواني بن تواتي، مرجع سابق، -3
  .442-441المرجع نفسه، ص ص  -4
  .585البیھقي، السنن الكبرى، سبق تخریجھ، ص  - 5
 .171جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص -6
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قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب " لا طلاق ولا عتاق في غلاق"الاستدلال بحديث  -
  .1غلاقإمن  قلت وقدورد عند أحمد بلفظ اغلاق بدلا

فقالوا بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده محمد بن أبي صالح، وقد ضـعفه أبـو     
 ـبيهأن الحديث قد أخرجه أبو يعلـى وال حاتم الرازي وقد أجاب الجمهور ب والحـاكم   يق

الغضب، وقد يراد به الجنون وقد يراد ): إغلاق: (وصححه الحاكم وقد يكون المراد بقوله
  .ح دليلالمل كل هذه المعاني لم يصتبه الإكراه، وإذا اح

وقد أجاب الجمهور بأن المراد هو الإكراه، وهذا ما ذكره أئمة فقه اللغة، وقـد رد    
لو كان كذلك، لم يقع على أحـد طـلاق، لأن   : ابن السيد احتمال إرادة الغضب حيث قال

  .2أحدا لا يطلق حتى يغضب
  بوقوع طلاق المكره ونرأي القائل: الفرع الثاني

  .3ي والزهري والثوريعخنذهب أبو حنيفة وصاحباه الشعبي وال  
الزوج على أن يطلق زوجتـه،   شخص إلى القول بوقوع الطلاق المكره، فإذا أكره  

وهدد بأن يلحق به الضرر والأذى إن لم يطلق زوجته فطلقها وقع الطلاق، لأنـه تلفـظ   
حق له ضرر أو أذى، أمـا إذا  لا الطلاق على أن يلضعالما بما يقوله مف ابالطلاق مختار

كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق بإكراه ملجئ فلا يجب لها شيء، حيث جـاء  
  : في الموسوعة الفقهية

إن التصرفات القوية تكون صحيحة في حالة الإكراه سواء كان الإكراه ملجئـا أو    
فية ذلك بـأن الشـارع   الحن لّلّع، ومينير والنذلجئ كالزواج والطلاق والرجعة والغير م

كما في الهـازل،   ،ظ وترتب عليه أثر شرعي وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناهفر اللبتعا

                                           
م، 1988/ ھ1409، 1تيميـة، مصـر، ط   مصطفى بن العدوي، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مكتبة ابـن  -1

  .61ص
 .217م، ص2010/ ھ1431، 3محمودي علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، الأردن، ط -2
  .469، ص3م، ج2003/ھ1412، 1ابن الهمام الحتفي، شرح فتح التفسير، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -3
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فالشارع اعتبر التصرفات القولية صحيحة مع انعدام قصد قائلها وعد رضاه بما يترتـب  
  .1عليها من آثار

  : ياسستدل القائلون بوقوع الطلاق في حالة الإكراه بالكتاب والسنة والقا  
 ﴾زوجـا غَيـره   فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح﴿: قوله تعالى: من الكتاب-1
  .]230 :ةالبقر[

وجه الدلالة في الحديث أن الآية الكريمة لم تفرق بـين طـلاق المكـره وطـلاق       
مكرها، ولـولا أن طلاقـه   الطائع، وعدم حل الزوجة بعد أن يطلقها الثالثة راضيا كان أم 

  .   واقع لما رتب المشرع عليه هده حل زوجته
 :ةالبقـر [ زوجا غَيـره﴾  فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنكح﴿: قوله تعالى  

230[.  
  . فالآية الكريمة لم تفرق بين طلاق المكره وطلاق الطائع  

كُـلُّ  ": ضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال بي هريرة رأعن : من السنة -2
  .2"ق جائِز إِلاَّ طَلاَقُ الصبِي والمجنُونِطَلاَ

  .ولأن العقل هو مناط الأحكام  
وأما أن نال عقله بتعاطيه مسكرا، وكان ذلك باختياره، ثم طلق في هذه الحال وهذا   

  .دليل وقوع طلاقه
  .3لما، فطلق لرفع الإكراه والظلم، لم يقع طلاقهوإن أكره على الطلاق ظ  

 4"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعـة ": قال صلى الله عليه وسلموحديث رسول االله  -
والهازل غير قاصد لإيقاع الطلاق، وإنما أراد اللفظ فقط، ولم يمنـع ذلـك مـن وقـوع     

                                           
  .102ق، صمسعود، مرجع ساب أسامة ذيب سعيد - 1
 .588، ص 15109: ابن الحسین بن علي البیھقي، مرجع سابق، باب ما یكون إكراھا، رقم الحدیث - 2
، 2، جھ1423، 1بن فوزان بن عبد االله الفوزان، الملخص الفقهي، دار العاصمة للنشر والتوزيـع، السـعودية، ط   - 3

  .388ص
  .1027، ص 2194: قم الحدیثعون المعبود على شرح سنن أبي داوود، مرجع سابق، ر - 4
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بـاع وقوعـه بسـبب    نه تإفكذلك المكره، بل امتناع وقوعه، فكذلك المكره، بل  الطلاق،
ن لزومها مع جد أقدم عليه عـن  الجد، فلأ دضى، لأنه لما لم يمنع لزومها بما الإكراه أول

إكراه أولى، بالإضافة إلى أن العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول االله صلى 
  .1االله عليه وسلم، فدل على عدم اشتراط الرضا

  .2ون جادا أو هازلا فوجب أن يقع طلاقهخلوا أن يكيوالمكره لا : الاستدلالوجه 
همات مقفولات ليس فيهن رد النكـاح والطـلاق   بأربع م": ما روي عن عمر مرفوعا -

  3.4"والعتاق والصدقة
نَفـي  «: هما المشركون فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلمفحديث حذيفة وأبيه حين حل -

ال الطواعيـة وحـال   ح: وجه الاستدلال أن اليمين .5»لهم بعهدهم، ونَستَعين اللَّه عليهم
  .6طلاقم أنه لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ كالعلالإكراه سواء ف

  .استدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره  
  : القياس-3

غير المكره، فـالمكره  كطلاق فينفذ  فاستدلوا بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه  
الشـرين   لا أنه غير راض بالحكم، لأنه عرفمختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب إ

  .7لهذا في نفي الحكم تأثيرفأختار أهون عليه، وهو محمول على اختياره ذلك ولا 
  :دلة الحنفية ومن معه بما يليأت ولقد توثق  

  :صحيح لأمرين الهازل فهو قياس غيرم المكره على سهأن قيا-
                                           

 .12محمد نعمان محمد علي البعداني، مرجع سابق، ص -1
، ھ1435، مذكرة ماسـتر، جامعـة الـوادي،    أثر اعتبار القصد في الطلاق، دراسة فقهية مقارنةابتهاج بشريري،  -2

  .49م، ص2014-2015
  .489ص كمال الدین بن الھمام، فتح القدیر، مرجع سابق،  - 3
، 50ن عبد االله بن محمد الجبير، طلاق المكره والغضبان، مجلة البحوث العلميـة الإسـلامية، د ط، العـدد    هاني ب -4

  .13، ص ھ1417-1418
محمد ف ؤاد عب د الب اقي، دار إحی اء : ، كتاب الجھ اد والس یر، ب اب الوف اء بالعھ د، تحقی ق)ھ261ت(رواه مسلم في صحیحھ  - 5

  .1414، ص 3، ج)ند س (، )دط(التراث العربي، بیروت، 
  .13-12المرجع نفسه، ص  -6
  .14محمد نعمان علي البعداني، مرجع سابق، ص  -7
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إن الأصل المقاس عليه، وهو طلاق الهازل موضع خلاف بين الفقهاء، فلا يصح القياس *
  .عليه

أن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الهازل يقصد اللفظ، ولا يقصد الأثر، فهـو يـتكلم   *
فـلا  إرادته ووعيه، إنما بحيث لا نقصد الحكم، أما المكره  بلفظ الطلاق، يتكلم وهو بكامل

الهزل، لأن من   نيقصد اللفظ، ولا الحكم، لأنه لا إرادة له فيما يتكلم به، فافترق الاكراه ع
ن لم يرده، وأما المكره، فإنه لم لا يـرد هـذا   قتضاه وإبسبب الحكم باختياره لزمه م رشبا

  .1ولا ذاك، فقياسه على الهازل غير صحيح
  الرأي المختار: الفرع الثالث

قول الجمهور هو أن  ناها، تبين لمندلة الفريقين ومناقشة ما أمكن وبعد النظر في أ  
عدم وقوع الطلاق وهو الراجح لما سبق بيانه، ولأن من أعظم مقاصـد الشـريعة رفـع    
الحرج، والقول بالوقوع من الحرج في مثل هذه المسألة، كما أن اطلاق لابد من وقوعـه  

مه، فعلى هذا لا يترتب أي أثر على مـن  والعلم بوقوعه وإرادة حك لإيقاعهمن نية وقصد 
  .أكره على ذلك ولا يقع طلاقه

  الوضعيحكم طلاق المكره في القانون : المطلب الثاني
من قانون الأسرة، على أنـه يـتم الطـلاق     48نص المشرع الجزائري في المادة   

دتين ، أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في الما2بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجين
 ـثمن نفس القانون بأن الطـلاق لا ي  49 ق أ ج، كما أنه قرر في المادة 54و 53 إلا  تب

بحكم القاضي، إلا أنه لم يرد أي نص متعلق أو تكلم حول مسألة الإكراه علـى الطـلاق   
أ  مـن ق  222 وحكمه، مما وجب لنا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمـادة 

النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لم يرد  كل ما: بنصها

                                           
 .172جميل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص  -1
، 1م، مـج 2010/ ھ1431إبراهيم بن بزيزة، روضة المستبين في شرح كتاب المتلقين، دار ابن حزم، لبنـان، ط  - 2
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، وأصل المذهب 1مما وجب علينا إذا في هذه الحالة الرجوع والأخذ برأي المذهب المالكي
: قولهم أن طلاق المكره غير لازم ولا يقع، والدليل على ذلك قوله صلى االله عليه وسـلم 

  .2"والنسيان، وما استكرهوا عليهإن االله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، "
فالزوج مثلا إذا أكره على تطليق زوجته، وهدد بالقتـل أو الضـرب المـؤلم أو      

 هرِكْأُ نم لاَّإِ﴿: السجن، فطلق خوفا من ذلك، فلا شيء عليه، ولا تطلق عليه، لقوله تعالى
لْقَوبه طْمئِمالإِبِ نيام فلما وضع االله عنه سـقطت  وللكفر أحك ].106 :سورة النحل[ ﴾انِم

  3.س سقط ما هو أصغر منهانقول كله، لأن الأعظم إذا سقط عن الأحكام الإكراه عن ال
سألت عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعـا،  : وعن ثابت الأعرج قال  

  4.ليس بشيء
ل ، وقـا 5"لا يجوز على المكره طلاق ولا نكاح ولا غيـره " :وقال مالك رحمه االله  

إن االله وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنـه أحكـام   " :الشافعي رحمه االله
الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سـقط مـا دونـه بطريـق     

  .6"الأولى
إن أكره فلفظ به غير معتقد معناه لم يلزمـه، وإن  : "وقال الإمام اللخمي رحمه االله  

ثابت إن أكره علـى   والإكراه، لأن الاعتقاد الاختياري لا يتعلق به، "هو لازماعتقد معناه ف
  .7"باطل

                                           
، 1، ج2005، 4في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبلحاج العربي، الوجيز  -1

 .230-229ص
 .63 ، ص2015، 1قواعد الطلاق وضوابط الفراق، دار هومة، الجزائر، ط أحمد ذيب، -2
 .63 ، صالمرجع نفسھ -3
 .818م، ص 2009/ ھ1430، 1بنان، طابن القيم الجوزية، زاد الميعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، ل -4
 .95، ص 5، ج1999، 1ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط -5
 .1807، ص 1، ج1935-1865، 1، ط)د د ن(صلاح الدين المنجد، فتاوى الإمام محمد رشيد رضا،  -6
 .816إبراهيم بن بزيزة، مرجع سابق، ص  -7
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إلا أن المالكية اشترطوا في المكره ألا ينوي حل عقد الزواج باطنا، وأن لا تظهـر    
منه قرينة الاختيار، ذلك أن الطلاق المكره بمنزلة الكناية، إن نوى به الطلاق وقـع وإلا  

  1.فلا يقع
سكوت المشرع الجزائري حول مصير وحكم طلاق المكره وعـدم الـنص   ورغم   

عليه في قانون الأسرة في الباب الخاص بالطلاق، إلا أنه بالرجوع إلـى أحكـام قـانون    
جده نـص فـي   ة والإدارية، بالتحديد في الفرع الخاص بأحكام الطلاق ندنيجراءات المالإ

لزوج في طلب الطلاق، ويـأمر باتخـاذ   يتأكد القاضي من إرادة ا: "على أنه 450المادة 
  .2"التدابير التي يراها لازمة في ذلك

يقاع الطلاق، يجب أن يتأكد من إرادة خلال هذه المادة، أن القاضي قبل إفيفهم من   
، ثم بعد ذلك )كالإكراه مثلا(الزوج فهل هي صحيحة؟ ولم يشبها عيب من عيوب الإرادة 

رادته منعدمة، ثبت وقوع الزوج في الإكراه، وإث أنه إذا ييأمر باتخاذ التدابير اللازمة، ح
يقاع الطلاق، وقد أحسن المشرع الجزائري صنعا عندما جعل الطلاق يأمر القاضي بعدم إ

خير سلطة التأكد مـن  يخضع لإشراف القضاء، وتحت مراقبة القاضي، مما يخول لهذا الأ
ك، وإرادة رادإق بكل وعـي و حة القصد في الطلاصوتوافر الشروط الواجبة في المطلق 

  .ص المكرهشخواختيار بعيدا عن الإكراه والضغوطات التي تحدث الرهبة والخوف في ال
إلا أنه من الأحسن على المشرع أن يساير ما سارت عليه القوانين العربية، وحسم   

الباب الخاص بانحلال الـزواج،   ييحة في قانون الأسرة، فرالموقف بالنص في مواد ص
قاع الطلاق تماشـيا مـع المـذهب    إي لمكره، ووجوب الخيار فياعدم وقوع طلاق على 

، مـن قـانون   )134من المادة  أالفقرة (ة، حيث اشترطت المالكي، وجل القوانين العربي
من مشروع قـانون الأحـوال الشخصـية    ) 108( الأحوال الشخصية السوداني، والمادة

شروع القـانون العربـي الموحـد للأحـوال     من م) 89من المادة  أالفقرة (و ،الإماراتي
                                           

 .64سابق، ص  أحمد ذيب، مرجع - 1
، يتضـمن قـانون الإجـراءات    2008فبراير  25الموافق لـ  ھ1429صفر  18: مؤرخ في 09-08 قانون رقم -2

 .38 المرتبة والإدارية، ص
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من مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدولـة مجلـس   ) 83المادة (الشخصية، و
  .التعاون الخليجي، على وجوب الاخيار في ايقاع الطلاق

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمادة) 108الفقرة أمن المادة (كما نصت   
مـن  ) 134الفقرة من المـادة (و ،الإماراتيلأحوال الشخصية من مشروع قانون ا) 108(

أحوال المادة الشخصية من قانون ) الفقرة أمن المادة(قانون الأحوال الشخصية السوداني، و
) 49(من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والفصل ) 35من المادة 1الفقرة (المصري، و

من مشروع القـانون  ) 89ب من المادة  الفقرة(ومن مدونة للأحوال الشخصية المغربية، 
  .1الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أنه لا يقع طلاق المكره

                                           
  .174-173 ص صمرجع سابق، جميل فخري محمد جانم،  - 1
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  الأثر المترتب عن طلاق المكره: يالمبحث الثان
ول عن حكم الطلاق المكره سـنتطرق فـي هـذا    بعدما تم الحديث في المبحث الأ  

ول عنـون  فالمطلـب الأ  طلاق المكره وذلك في مطلبين،المترتبة عن  راثالآلى إالمبحث 
ا المطلب الثاني فكان تحت عنوان مأ سلامي،لإالمترتب عن طلاق المكره في الفقه ا بالأثر

  .ريئثر طلاق المكره في القانون الجزاأ
  طلاق المكره في الفقه الإسلامي الأثر المترتب عن: المطلب الأول

القائلة بعدم وقوع تصرفات المكره القولية، علـى أن   لا خلاف بين المذاهب الثلاثة  
، ويريد من وثـاق، أو يقـول   1هي طالق: في طلاقه، كأن يقول يالأفضل للمكره أن يور

وفي هذه الحالة لا  ،2جته، أو قال في نفسه إن شاء االلهطلقت فاطمة وهو يريد بها غير زو
  .يقع الطلاق قطعا، لأنه لم يقصد الطلاق بقلبه

إذا أكره لا يملك معذور،  لأنهلم يقع أيضا،  قان المكره قصد زوجته بالطلاوإن ك  
طنـا،  انفسه حال الاكراه كالمجنون، ومحل ذلك إذ لم يكن قاصدا بالطلاق حل العصـمة ب 

، وهذا هو الأصح عند الشافعية، والمعتمـد عنـد الحنابلـة    3ختارهاوإلا وقع لأنه قصده و
قع، لأن اللفظ مرفوع بالإكراه، فلا يبقـى إلا مجـرد   وعندهم وجه آخر ترى الطلاق لا ي

  .النية فلا يقع بها طلاق
فقهاء غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في التصرفات فيجعلهـا باطلـة،   القال جمهور   

سواء كانت قابلة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة ونحوها، أم غير قابلـة للفسـخ كـالزواج    
أو الإيجار الصادر من المستكره ولا يقع طلاق صح البيع والطلاق واليمين والرجعة، فلا ي

،والرضـا أسـاس   ، لأن الإكـراه يزيـل الرضا  المكره ولا يثبت عقد الزواج بـالإكراه 
  .التصرفات

                                           
صرفات الشرعية والعقود المالية في عبد الحسين سند عطية، الإكراه وأثره على إرادة المكره في الأقفال الجنائية وللت -1

 .72 م، ص2001/ھ1422الفقه الإسلامي، مكتبة ومطبعة الغد، 
 .57 ، ص8م، ج1991/ھ1412، 3الإمام النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، لبنان، ط -2
 .58 المرجع نفسه، ص -3
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وقال الحنفية يميز بين التصرفات المحتملة للفسخ والتصرفات الغير محتملة للفسخ،   
فلا يصح الإكراه ويلزم، لأنه تصرف وإن كان التصرف لا يقبل الفسخ كالزواج والطلاق 

، والإكراه في معنى الهزل لعدم القصد الصحيح للتصرف فيهـا،  يستوي فيه الجد والهزل
 ـ قُلاَطَ لاَّإِ زائِج قلاَطَ لُّكُ"بدليل الحديث النبوي وذلك  بِالصي والمـج  ، وإن كـان  1"ونِنُ

صح مع الإكراه ويكون العقد فاسدا عند للفسخ كالبيع والإجارة والهبة فلا ي التصرف قابلا
وأصر المستكره على عقد مع ، أي أنه إذا زال الإكراه جمهور الحنفية إلى حنيفة وصاحبه
بعد زوال الإكراه الخيار بـين   لمستكرهصحيحا، فيكون لالطرف الآخر ورضي به صار 

  .إمضاء التصرف وفسخه
ستكره ووقوفا على إجازته عنـد  وقال زفر من الحنفية والمالكية، يعتبر تصرف الم  

زوال الإكراه عنه كتصرف الفضولي، وبما أن هذا التصرف ينفذ ويلزم بالإجـازة وهـذا   
، لأن التصرف الفاسد يفسخ فسـخا ولا يجـاز   دليل على كون التصرف موقوفا لا فاسدا

يقبـل  : ينبئ أن رأي زفر أوجه وأقوى وأصح، لأن جمهور الحنفيـة قـالوا  ، وهذا إجازة
إجازتـه، لأن الفاسـد لا يجـوز    جازة بعد زوال الإكراه، ولو كان فاسدا لما صـحت  الإ

بالإجازة بل يجب نسخه شرعا ويملك الشيء المعقود ع ليه بالقبض، وهذا لا ينطبق على 
  .2عقد المستكره

عند الحنفية، أنه من أكره على الطلاق فإنه  القولية وأثر الاعتداد بتصرفات المكره  
مهر إذا حدث الطلاق قبل الدخول وذلك في حالة التسمية، فإذا لـم يكـن   يلزمه نصف ال

المهر مسمى لزمه المتعة، وفي هذه الحالة يرجع المكره على المكره لما لزمـه، لأن مـا   
عليه كان على شرف السقوط، لأن كان يحتمل أن تجيء الفرقة من قبلهـا فـلا يلزمـه    

                                           
 .588، ص 15109: یكون إكراھا، رقم الحدیثابن الحسین بن علي البیھقي، مرجع سابق، باب ما  - 1
  .216-215، ص ص 4وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج -2
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عد الدخول، حيث لا يلزم الآخر بشيء، لأن وهذا خلاف ما إذا أكره على الطلاق ب، 1شيء
  2.المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق

فمن أكره على طلاق إحدى زوجاته بعينها فطلق غيرها، وقع الطلاق لأنـه غيـر     
  .مكره على ذلك

وكذا لو أكره على تنجيز الطلاق فعلقه أو بالعكس، ومن هذا القبيل أن يكره علـى    
صحيح ولـو أكـره    وإقرارهبمائة دينار، حيث يجب عليه المائة الإقرار بألف درهم فيقر 

  .3على طلقة واحة فطلقها ثلاثا يقع الطلاق عند غير المالكية
أن الرضـا   وخلاصة لما جاء به جمهور الفقهاء غير الحنفية في طلاق المكره وأثـره، -

كاحـا أو  عليه اعتبار التصرف سواء كان التصرف طلاقـا أو ن  يعتبر الأساس الذي يبنى
كراه ينـافي مـع   كراه فلا يتحقق، لأن الإإذا كان ذلك التصرف تحت تأثير الإغير ذلك، ف

  .الرضا، كما ينافي الاختيار حتى يمكن لنا اعتبار التصرف صحيحا
لأن الذي أكره على طلاق لم يطلـق  : "الإكراهيقول ابن حزم عن الطلاق في حالة   

ل المكره له فقط، وهذا غير كاف فـي وقوعـه   قل هي طالق فحكى قو: قط، وإنما قيل له
 .]225 :سورة البقرة[﴾يمحر ورفُغَ االلهُو مكُوبلُقُ تْبسا كَمبِ مكُذُاخؤَي نكلَو﴿: تعالىلقوله 

على الأمر أي يتكلم دون  عندما ما يؤمر بأن يتكلم بما لا يريده وإنما يتكلم بناء فالشخص
، ليس كذلك رهكالم ون إلا إذا كان على نية ورضا من المطلقرضا، كما أن الطلاق لا يك

كراه فوطئها، فهو زان بذلك الـوطء ويسـتحق   فمن تزوج مطلقة كان طلاقها بطريق الإ
  .4الجلد والرجم إن كان محصنا، والجلد مائة والتغريب لمدة كان غير محصن

  
                                           

 .73 عبد الحسين سند عطية، مرجع سابق، ص -1
، 3، جھ1417 ،1عبد الحي اللكنوي، الهداية شرح بداية المبتدي، إدارة القرآن والعلوم الإسـلامية، باكسـتان، ط   -2

 .78ص
بارك، تبين المسالك شرح تدريب المسالك إلى أقرب المسالك، دار الغرب الإسلامي، لبنـان،  عبد العزيز حمد آل م -3
 .141 ، ص3م، ج1995، 2ط
 .106-105 ص أسامة ذيي سعيد مسعود، مرجع سابق، ص -4
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  الجزائريطلاق المكره في القانون أثر : المطلب الثاني
كراه على الطـلاق،  شرع الجزائري لم يتطرق لمسالة الإأن الم ناق وأن ذكرلقد سب  

على غرار باقي الدول العربية التي فصلت في هذه المسألة، والتي استمدت أحكامها مـن  
كـره لعـدم تـوفر الرضـا     مخلال آراء جمهور الفقهاء الذين أقروا بعدم وقوع طلاق ال

  .والاختبار
ن أن المشرع الجزائري بي عد العامة للقانون المدني، نجدإلا أنه بالرجوع إلى القوا  

راضي والاختبار شرط من شروط إبرام العقود والتصرفات، والعبرة فيه هي تال صحة أن
سلامة رضا الأطراف من العيوب المذكورة في القسم الثاني من الكتاب الثاني من التقنين 

  .1المدني
ود العقد والتصرف، لكنهـا تـؤثر فـي    في وجفقط حيث أن هذه العيوب لا تؤثر   

  .ثر في سلامتهارادة موجودة لكنها أصيبت بعيب أصحته القانونية، ذلك أن الإ
المعدوم وذلك أن في هذا الأخيـر لا وجـود    الرضا والرضا المعيب بمختلف عن  

من  203و 102المادة (لقانون بطلان العقد بطلانا أصليا ا في للرضا، والذي يترتب عليه
إلى  81ادة مال(ر أنه عيب من عيوب التراضي يأما الرضا المعيب فإنه موجود، غ) ق، م
قـابلا  في ظل تلك الإرادة  أفيكون العقد الذي نش، مما سيجعل إرادته معيبة )من ق،ج 91

  .2)ق، م، ج 101إلى  99من ( لإبطال حسب المواد
قتضى نـص المـادة   المعيب للإرادة يكون التصرف فيه قابلا للإبطال، بم والإكراه  

يجوز لإبطال العقد للإكراه إذا تعاقد ": من القانون المدني الجزائري الذي جاء فيها 88/1
  .3"شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

وما يستخلص من هذه المادة، أنه لا يحق للمكره طلب إبطـال العـد إلا إذا كـان      
وفي حالة الطلاق، لابد أن يكون واقعا من الزوجة، كمـا   ،قد الآخرالإكراه واقعا من التعا

                                           
 . 157، ص 2013، 3، الجزائر، ط)ن د د(علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد،  -1
 .211 جع سابق، صبلحاج العربي، مر -2
 .18 مولود ديدان، مرجع سابق، ص -3
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كراه من طرف شـخص  وغيره، لكن يمكن أن يصدر هذا الإ لو هددته بالقتل أو في ماله
، كما لو يهدد الزوج أو يكره علـى أن يطلـق زوجتـه    )من نفس القانون 89المادة (آخر

 99و 88المـادة  (العقـد للإكـراه    بالقتل أو التعذيب أو سلبه، حيث يحق للطرف إبطال
  ).ق،م،ج
مصير هذا بين كراه على الطلاق، فيجب علينا أن نولكن حين نتكلم حول مسالة الإ  

وليس من ناحية الطلاق أو الفسخ كمـا فـي    ،إيقاعهوعدم  يقاعهالطلاق وأثره من ناحية إ
ق الذي تم تحـت  يقاع الطلاإن المسألة هنا هي تحديد مدى إمكانية أحيث  ،الأخرىالعقود 
أن هـذه المسـألة    نافي رأي ،إيقاعهكراه والضغط بصفة غير مشروعة، من عدم تأثير الإ

من عدمه، وخلو إرادته مـن   يقاع الطلاقطة التقديرية حالة رضا الزوج في إتخضع للسل
كراه والضغط، غير ذلك لا يتم إلا بموجب نص صريح يسـتند إليـه القاضـي    عيب الإ

ي هذه الظـاهرة  ونضع حلا لهذه المشكلة، للحد من ظاهرة الظلم وتفشويسبب فيه حكمه، 
ألة وبهـا نكـون قـد    سد الفراغ الموجود في القانون حول هذه المفي وسط مجتمعنا، وس

سلامية وما قد طبقنا أحكام الشريعة الإسايرنا ما سارت عليه جل القوانين العربية، ونكون 
طـلاق  لشافعية والحنابلة، بالقول على عدم وقـوع  هي إليه جمهور الفقهاء من المالكية وا

  .المكره وذلك لقوة استدلالهم واستنباطهم للأحكام الشرعية
  :وذكر الإمام الدهلوي رحمه االله أن هناك سببين لهدر الطلاق المكره  
ة، وإنما هو لحادثة لم يجد منها بـدا،  يرض به، ولم يرد فيه مصلحة منزل أنه لم: أحدهما
  .النائم ةنزلمبفصار 

لجبار افعسى أن يخطف  ،الإكراهأنه لو أعتبر طلاقه طلاقا لكان ذلك فتحا لباب : وثانيهـا 
الضعيف من حيث لا يعلم الناس، ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق، إذا رغـب فـي   

ظالم الناس فيمـا بيـنهم   ، وقبلنا مراده كان ذلك سبب ترك م، فلو خيبنا رجاءهقاتلة امرأة
  .1بالإكراه

                                           
 .214 ، ص2، ج2015/ ھ1426، 1دار الجيل، بيروت، ط البالغة، أحمد الدهلوي، حجة االله -1



  

57 

  :فصل الثانيملخص ال
بيان حكم طلاق المكره، إلى جانـب تحديـد    خلاصة لما جاء في هذا الفصل وبعد  

ص إلـى أن أغلـب   لخنالآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي وكذا القانون الجزائري و
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على عدم وقوع طلاق المكره، لأن 

شخص بالإكراه أصبح فاسد الاختيار، ولا يقصد وقوع الطلاق وإنما قصـد دفـع الأذى   ال
أن مـذهب الحنفيـة    عن نفسه أو ماله، واستدلوا بذلك من الكتاب والسنة والإجماع، على

طلاق الهازل لحديث النبي صلى االله عليه  ذهب إلى القول بوقوع طلاق المكره قياسا على
ع الفارق، إذ لا يمكن الأخذ به، لأن المكره لم يكن مختارا فـي  وسلم الذي يعتبر القياس م

طلاقه، لذا نرجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم وقوع طلاق المكره، غير أنهم لـم  
يحددوا تفصيلا الآثار المترتبة على طلاق المكره، ومصير الطلاق الذي تـم بـالإكراه،   

لجزائري نجده لم يدرج أي مـادة صـريحة   وكيفية إثباته وبالرجوع إلى موقف المشرع ا
  .حكام الشريعة الإسلاميةحول هذه المسألة، بل تركها لأ

أن مسألة حكم طلاق المكره وأثره مسألة تحتاج إلى المزيد من الاجتهاد  نايوفي رأ  
، إلى حين تدخل المشرع والحسم في الأمر بمـواد  ءضاقوالبحث، وترك الفصل فيه إلى ال

  .ص بانحلال الزواج من قانون الأسرةاالثاني الخصريحة في الباب 
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  :خاتمة
ما فيهذه الدراسة  نتائجبعد الانتهاء بتوفيق االله وعونه من هذا البحث يمكن تلخيص   
 : يلي

v هو حمل الإنسان على حل وإزالة ورفع قيد النكاح في الحال أو المـآل،  : طلاق المكره
 .حق بغير رضاه، بغير

v ظلم محرم في جميـع الشـرائع   الإكراه الزوج على الطلاق بغير حق من باب الظلم، و
 .والأديان

v  ،لذلك بأدلة مـن القـرآن    واستدلواذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره
 .والسنة والآثار والقياس

v  ،والسـنة  لذلك بأدلة من القـرآن   واستدلواذهب فقهاء الحنفية إلى وقوع طلاق المكره
 .والقياس

v الراجح القول بعدم وقوع طلاق المكر    ه، لقوة أدلته بالنسبة لأدلـة الفريـق الأخـر، إِن
 .، حديث صحيح"االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن"حديث 

v  هذا الحكم بالشروط التاليةمن المالكية والشافعية و الحنابلة  الفقهاءجمهور قيد : 

 .المكرِه قادرا على إيقاع ما هدد به أن يكون -

 .أن يكون المكرِه عاجزا عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة -

خوف المكرِه من وقوع ما هدد به، ويحصل بغلبة الظن، وقيل يحصل ولو باسـتواء   -
 .الطرفين

كون الإكراه شديدا، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والنظر فـي ذلـك    -
 .وض إلى الحاكممف

 .أن يكون الإكراه بغير حق -

 .ألاَ ينوي الطلاق وقت التلفظ به حال الإكراه -

  



 

60 

  :تالتوصيا
وإدراج مسألة الإكـراه علـى    ،نقترح وجوب تعديل نصوص قانون الأسرة الجزائرية -

وبيان أحكامه وذلك في مواد صريحة بشـكل يرفـع كـل لـبس فـي هـذا        ،الطلاق
ليه معظم التشريعات العربية ذلك أن هذا الموضـوع  وتماشيا لما سارت ع ،الخصوص

 .وهي الأسرة أسسهمن المسائل التي تمس المجتمع في أهم 

إدراج مادة صريحة في القانون رادعة على كل من أكره غيـره علـى فـك رابطتـه      -
 .الزوجية باعتبار الإكراه ظلم
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  فهرس الآيات
  الآية

  السورة
رقم 
  الآية

  الصفحة

  14  216  البقرة  تب علَيكُم القتَالُ وهو كُره لَكُم﴾﴿كُ
  15  21  البقرة  ﴿قُل أَنْفقُوا طَوعا أَو كَرها﴾

 ﴾جِهوزو ءرالم نيب بِه قُونفَرا يا ممنْهم ونلَّمتَع20  102  البقرة  ﴿فَي  
  21  21  النساء  ﴿وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًا﴾

  22  35  النساء  ﴿إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّق االلهُ بينَهما﴾
  ـئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م هانمإِي دعن ببِااللهِ م ن كَفَرم﴿

  106  النحل  بِالإِيمانِ﴾
39  

﴿فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من بعـد حتَّـى تَـنكح زوجـا     
  230  البقرة  .يره﴾غَ

46  

  49  106  النحل  ﴿إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ﴾
﴾يمحر االلهُ غَفُورو كُمتْ قُلُوببا كَسبِم ذُكُمؤَاخي نلَك54  225  البقرة  ﴿و  
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة  طرف الحديث

"ملسأَخُو الم ملس17  "الم  
"ا علْيعجي ولَى نَفْسع تُ الظُّلْممّري حّي إِنادا فَلاَبمّرحم نَكُميب وا تُه20  "تَظَالَم  
إن إبليس يضع عرشَه علَى الماء، ثُم يبعثُ سراياه، فأدناهم منـه منْزِلَـةً   "

ما صنَعتَ شيئًا، : كَذا وكَذا، فيقولُ فَعلْتُ: أعظَمهم فتْنَةً، يجِيء أحدهم فيقولُ
: ما تَركْتُه حتَّى فَرقْتُ بينَه وبين امرأَته، قـالَ : قالَ ثُم يجِيء أحدهم فيقولُ

  "نعم أنْتَ: فيدنيه منه ويقولُ

20  

  21  "لَيس منَّا من خَبّب امرأَةً علَى زوجِها"
  40  "قعتَاقَ في إِغْلاَ قَ ولاَطَلاَ لاَ"
  40 "مة الْخَطَأ والنّسيان وما أكْرهوا علَيهرفع االله عن هذه الأ"
  44 "ققَيلُولَةَ في الطَّلاَ لاَ"
  44 "أمّتي الخطأَ والنّسيان وما استُكرِهوا عليهإنّ اللَّه تجاوز عن "
  46 "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"
  46 "ق جائِز إِلاَّ طَلاَقُ الصبِي والمجنُونِكُلُّ طَلاَ"

  47  "نَفي لهم بعهدهم، ونَستَعين اللَّه عليهم"
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  .القرآن الكريم-
  :الحديثكتب 

ي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، لبنـان،  قهيبيأبي بكر أحمد بن الحسن بن علي ال .1
 .7م، ج2003/ ھ1424، 3ط
: سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب فيمن خبب امرأة على زوجهـا، رقـم الحـديث    .2

/ ھ1416، 1، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  2175
  .2م، ج1996

: ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، رقـم الحـديث  رسنن سعيد بن منصو .3
م، 1982/ھ1403، 1، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السـفية، الهنـد، ط  1130

  .1ج
، دار 2163: عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحـديث  .4

  .2م، ج1972/ ھ1391، 2المعرفة، لبنان، ط
: عون المعبود على شرح سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب الخلع، رقـم الحـديث   .5

، تحقيق أبو عبد االله النعماني الأثري، دار ابن حزم للطباعة والنشـر والتوزيـع،   2226
  .م2005/ ه1426، 1لبنان، ط

ب القاضي عياض، شرح صحيح مسلم إكمال المعلم بفوائد مسلم، كتاب البر والصلة، با .6
الدكتور يحي إسماعيل، دار الوفاء، مصـر،  : ، تحقيق2577: تحريم الظلم، رقم الحديث

 .8م، ج 1998/ ھ1419، 1ط
محمد فؤاد عبـد  : مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، تحقيقمسلم، صحيح  .7

  .3، ج)د س ن(، )دط(الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
  :كتب الفقه

بن بزيزة، روضة المستبين في شرح كتاب المتلقين، دار ابن حـزم، لبنـان،   إبراهيم  .8
  .1م، مج2010/ ھ1431ط
  .5، ج1999، 1ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط .9
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، 1ابن القيم الجوزية، زاد الميعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسـالة، لبنـان، ط   .10
  .م2009/ ھ1430

، 1مـام الحتفـي، شـرح فـتح التفسـير، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط        ابن اله .11
  .3م، ج2003/ھ1412

 .2، ج 2015/ ھ1426، 1أحمد الدهلوي، حجة االله البالغة، دار الجيل، بيروت، ط .12
أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، المملكة العربيـة   .13

  .م1997/ ھ1417، 3م، ط1992/ ھ1412، 2م، ط1986/ ھ1406، 1السعودية، ط
إسماعيل أبو بكر على البامرى، أحكام الأسرة بين الحنيفة والشافعية، دراسة مقارنة،  .14

  .م2009/ ھ1429، 1دار العامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط
، 3الإمام النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتـين، المكتـب الإسـلامي، لبنـان، ط     .15

  .8م، ج1991/ھ1412
ن فوزان بن عبد االله الفوزان، الملخص الفقهي، دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع،    ب .16

  .2، جھ1423، 1السعودية، ط
، 1التواني بن تواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلـة، دار الـوعي، الجزائـر، ط    .17

  .4م، ج2010/ ھ1431، 2م، ط2009/ ھ1430
/ ھ1421النشـر، مصـر، ط   رفعت فوزي عبد المطلب، الأم، دار الوفاء للطباعة و .18

  .4م، ج2001
، 1935-1865، 1صلاح الدين المنجد، فتاوى الإمام محمد رشيد رضـا، د د ن، ط  .19
  .1ج

عبد الحي اللكنوي، الهداية شرح بداية المبتدي، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية،     .20
  .3، جھ1417، 1باكستان، ط

ح زاد المسـتنقع، د ن،  عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع شـر  .21
  .ھ1392/ 1312، 1ط

عبد العزيز حمد آل مبارك، تبين المسالك شرح تدريب المسالك إلى أقرب المسـالك،   .22
  .3م، ج1995، 2دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
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ط، الجزائـر،  .فخري أبو صيفة، الإكراه في الشريعة الإسلامية، شـهاب للنشـر، د   .23
  .م1982/ ه1402

أصول الفتية على مذهب الإمام مالك، الدار العربية للكتـاب، دط،   محمد أبو الأجفان، .24
1985.  

محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشـر، تـونس،    .25
  .3، ج1984، 1ط

محمد بن عبد االله بن علي الوهيبي، نواقص الإيمان الاعتيادية وضوابط التفكير عنـد   .26
  .2السلف، ج

دوي، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مكتبة ابن تيمية، مصـر،  مصطفى بن الع .27
  .م1988/ ھ1409، 1ط

، 1الموسوعة الفقهية، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيـع، ج م ع، الكويـت، ط   .28
  .29م، ج 1993/ ھ1414

، 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشـق، سـوريا، ط   .29
  .9م، ج2006/ ھ1427

  :كتب القانون
يب، قواعد الطلاق وضوابط الفراق، قواعد وضوابط المالكية مبنيـة بالشـرح   ذأحمد  .30

والتحليل والتمثيل مع المقارنة بقانون الأسرة الجزائري الجديـد، دار هومـة، الجزائـر،    
  .ط.، ب2015

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسـرة الجزائـري، ديـوان المطبوعـات      .31
  .1، ج2005، 4معية، الجزائر، طالجا
بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري دراسـة مقارنـة، ديـوان     .32

  .2015المطبوعات الجامعة، الجزائر، دط، 
بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسـة مقارنـة لـبعض     .33

  .م2008/ ھ1429، 1ط التعريفات العربية، دار الخلدونية للنشر، الجزائر،
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جميل فخري محمد جانم، التدابير الشرعية للحد من الطـلاق التعسـفي فـي الفقـه      .34
  .2009، 1والقانون، دار الحامد للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، ط

زكريا إلمان، محاضرات في القانون المدني مصادر الإكراه، قسم القانون الخـاص،   .35
  .2019-2018، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

سند عطية، الإكراه وأثره على إرادة المكـره فـي الأقفـال الجنائيـة      بعبد الحسي .36
وللتصرفات الشرعية والعقود المالية فـي الفقـه الإسـلامي، مكتبـة ومطبعـة الغـد،       

  .م2001/ھ1422
المدني، منشـورات الحلـي   هوري، الوسيط في شرح القانون سنعبد الرزاق أحمد ال .37

  .1، المجلد3، ط2000الحقوقية، لبنان، 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عـام،   .38

  .1952ط، .دار النشر للجامعات المصرية، مصر، د
عبد الرزاق الشهوري، مصادر الحق في الفقه الإسـلامي، دراسـة مقارنـة بالفقـه      .39

، 1955، 1معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، المغـرب، ط  المغربي،
  .2ج

  .2013، 3علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، ددن، الجزائر، ط .40
مأمون الكزبري، القانون المدني، ملخص لنظرية الالتزامات في قـانون الالتزامـات    .41

  .2018-2019والعقود المغربي، 
ري، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنـة، دار  مبروك المص .42

  .2010ط، .هومة، الجزائر، د
  .ط، د س ن.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر، ب .43
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات،  .44

ادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهـدى،  مصادر الالتزام العقد والإر
  .2019دط، 

محمد عزمي إليكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني، مصادر الالتـزام،   .45
  .3، مج2006دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، دط، 
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 /ھ1435محمد نعمان محمد علي البعداني، طلاق المكره دراسـة فقهيـة مقارنـة،     .46
  .م2014

، 3محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكـر، الأردن، ط   .47
  .م2010/ه1431

  .2007مولود ديدان، القانون المدني، دار بلقيس للنشر، البيضاء، الجزائر،  .48
  :المعاجم والقواميس اللغوية

  .1ط، د س ن، ج.ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، د .49
لحسين أحمد بن فارس بن زكريا عبد السلام محمد هارون، مقاييس اللغـة، دار  أبو ا .50

  .3ت، ج.ط، د.الفكر للنشر، د
ط، .أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنيـر، مكتبـة البيـان، بيـروت، د     .51

1987.  
ى، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   فحافظ الدين النس .52

  .3م، ج1997/ ھ1418، 1لبنان، ط
مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث، القـاهرة،  : الفيروز أبادي .53

  .م2008/ھ1429، )د ط(مصر، 
 ).ط.د(، 2008الحديث، القاهرة،  مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار .54
المعـاجم، مكتبـة   بي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دائـرة  أمحمد بن  .55

  .م1986، 2البيان، لبنان، ط
محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار التـراث العربـي،     .56

 .26م، ج1990/ ھ1410ط، .الكويت، د
  :البحوث الأكاديمية

ابتهاج بشريري، أثر اعتبار القصد في الطلاق، دراسة فقهية مقارنة، مذكرة ماسـتر،   .57
  .م2015-2014 /ھ1435جامعة الوادي، 
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أسامة ذيب سعيد مسعود، أثر الإكراه في عقد النكاح، دراسة مقارنة بـين المـذاهب    .58
الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردني، أطروحة ماجستير في الفقه والتشريع، 

  .م2006/ ھ1427جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 
ه على المعاملات المالية، دراسة فقهيـة مقارنـة،   إياد إبراهيم محمد عودة، أثر الإكرا .59

  .م2012 /ھ1433أطروحة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، 
تازيت سفيان، عسول وليد، الإكراه المدني بين الفقـه والقـانون، مـذكرة ماسـتر،      .60

القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبـد الرحمـان   : تخصص
  .2018-2017ميرة، بجاية، 

سعيد قاضي، رضا المكلفة في استناد عقد الزواج في الشـريعة الإسـلامية وقـانون     .61
-2010، 1الأسرة الجزائري، رسالة لنيل ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 

2011.  
عبد العزيز بن سعد الخلاف، أثر الإكراه فـي القصـاص والحـدود فـي الشـريعة       .62
ير تخصص فقه وأصول، كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية،  سلامية، رسالة ماجستلإا

  .م1977-1976 /ھ1397-1296جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 
عمر ابن عبد الرزاق، أثر الإكراه في أحكام الزواج وانحلاله فـي الفقـه الإسـلامي     .63

  .2018-2017والقانون الجزائري، مذكرة ماستر، أقوال شخصية، جامعة زبان عاشور، 
لعريبي حسين، أثر الإكراه على الأفعال المحرمة في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير  .64

، 1في العلوم الإسلامية، تخصص فقه مقارن، كلية العلوم الإسلامية، جامعـة الجزائـر   
2012-2013.  

محمود جمعة أبو بكر، نظرية الإكراه في الشريعة الإسلامية دراسـة مقارنـة مـع     .65
الجزائري والقوانين العربية الأخرى، رسالة ماجستير، الدراسات العليا في القانون المدني 

القانون الخاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائـر،  
1974-1975.  
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  :الأوامر والقوانين
 29، يتضمن التقنين المدني المصـري، المـؤرخ فـي    1948لسنة  131قانون رقم  .66

  .مكرر 128، مجلة الوقائع المصرية، ع 1984جويلية 
، المتعلق 1376محرم  06، الموافق لـ 1956أوت  13: المؤرخ في 56/13الأمر  .67

المـؤرخ   1993، 74، المنقح بالقانون عـدد  66بإصدار مجلة الأحوال الشخصية، العدد 
  .53العدد ) 1993ت لـ . ج ، ر. ر( 1993جويلية  12: في
، 2005فبراير  27: الموافق لـ ھ1426محرم  18: خ فيالمؤر 02/05مر رقم الأ .68

 ـ  ھ1404رمضان  09: المؤرخ في 84/11يعدل ويتمم القانون رقم   09: الموافـق لـ
 .م والمتضمن قانون الأسرة1984يونيو 

، المتضمن الأحوال الشخصية، ج 2001جوان  19: المؤرخ في 01/52القانون رقم  .69
  .1004، ع2001ر ج أ م لـ

، المتضـمن مدونـة الأحـوال    2001جوان  19: ، المؤرخ في01/52م القانون رق .70
  .1004الشخصية الموريتانية، الجريدة الرسمية، العدد

ذو الحجـة   14، بمثابة مدونة الأسرة، ج ر م م، المؤرخة فـي  70/03القانون رقم  .71
الصـادر بمقتضـى   . 418، ص5184، العـدد  2004فبراير  5: ، الموافق لـھ1424

: الموافق لـ ھ1424من ذي الحجة  12: الصادر في 22/04/01، رقم الظهير الشريف
 103الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقـم   08-09، المعدل بالقانون رقم2004فبراير  3
، )ج ر م م(، 2010يوليـو  16الموافق لــ   ھ1431شعبان  03: المؤرخ في 10-1-

  .3837، ص 5859ع ، 2010يوليو  26: ، الموافق لـھ1431شعبان  13المؤرخة في
 ـ  ھ1386صفر  18: المؤرخ 75/58الأمر رقم  .72  1996يونيـو   08: الموافـق لـ

، عـدد  )ھ1395رمضـان   24: ج ر المؤرخة في(المتضمن القانون المدني الجزائري، 
 ـ ھ1428ربيع الثاني  25المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بالأمر78 : ، الموافـق لـ
  ).31ج ر عدد ( 2007ماي  13
، 2008فبرايـر   25الموافق لـ  ھ1429صفر  18: مؤرخ في 09-08رقم  قانون .73

  .والإداريةالإدارية  يتضمن قانون الإجراءات 
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  :المجلات
دياب سليم محمد عمر، الإكراه وأثره على الأهلية، مجلة الشريعة والقـانون، مكتبـة    .74

  .2005، مصر، 23الشريعة، العدد 
وتطبيقا، دراسة أصولية وفقهيـة، مجلـة   عبد الرحمن صالح يعقوب، الإكراه تأصيلا  .75

  .م2010/ه1431، 22العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، عدد 
قاسم عمر حاج أحمد، الإكراه مفهومه، وصوره وأثره في فقه الأقليات المسلمة، مجلة  .76

  .09، مج 2016، غرداية، 1الواحات للبحوث والدراسات، ع 
يب، محمد وزيقي، الإكراه وأثره في المعاملات، مجلة الدراسات مصطفى البكري الط .77

  .9، مجلد 2020، جامعة إفريقيا العالمية، السودان، 01العليا، العدد 
هاني بن عبد االله بن محمد الجبير، طلاق المكره والغضبان، مجلة البحـوث العلميـة    .78

  .ھ1418-1417، 50الإسلامية، د ط، العدد 
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  :ملخص البحث
 تناولت هذه الدراسة موضوع طلاق المكره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري 

ة المتمثلة في ما موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري مـن  من خلال الإشكالي
ذلك تـم   هذا الطلاق والهدف من هذا هو معرفة ما إذا كان يقع هذا الطلاق أم لا، لأجل 

مبحثين المبحث فصلين، الفصل الأول بعنوان ماهية طلاق المكره و فيه تقسيم البحث إلى 
بينما المبحث الثاني عرضنا فيه أهم أنواع  ،كب لقبيالأول لتعريف الطلاق والإكراه كمر

في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري أما الفصل الثاني   وإبراز أركانه  شروطهالإكراه 
فكان بعنوان حكم طلاق المكره والأثر المترتب عنه الذي تم تقسيمه إلـى مبحثـين الأول   

عنه في كل من الفقه الإسلامي والقانون بعنوان حكم طلاق المكره والثاني الأثر المترتب 
  .الجزائري

  ، الفقه الإسلامي، قانون الأسرةطلاق المكره ،ثرالأ ،الإكراه ،الطلاق: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

 This study dealt with the compulsory divorce in Islamic jurisprudence and 

Algerian law through the problem that is represented by what is the position of  

Islamic jurisprudence and Algerian law about this divorce, and its aim is to 

know whether this divorce occurs or not. For that reason, the research has been 

divided into two chapters: The first chapter is entitled what is compulsory 

divorce and it has two sections. The first one is to define divorce and 

compulsory as a compound nickname, while the second section presents the 

most important types of compulsion and highlights its pillars and conditions in 

Islamic jurisprudence and Algerian law. Second chapter was entitled by the 

ruling of compulsory divorce and its impact on both Islamic jurisprudence and 

Algerian law that has been divided into two sections. 
Key words: Divorce, coercion, impact, forced divorce, Islamic jurisprudence, 

family law 


